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الفهرس 
معاهدة السلام الموقعة مع تركيا في لوزان» 24 يوليو 1923 لك 
TT‏ اس 
الجزء الأول: البنود السياسية BS AEA A SEA RE RANE‏ 
القسم الأول yT‏ 
1- البنود المتعلقة بالأراضي EE E AEE OT‏ ل a EON‏ 
2- أحكام خاصة ا ل ل ا ا اا O‏ 
القسم الثاني: الجنسية E‏ ا ار DN TNO‏ ار كر ا O‏ 
القسم الثالث: حماية الأقليات O N RN‏ ا O E‏ 
الجزء الثاني: البنود المالية I O E EE TL N O NDE O EE‏ 
القسم الأول: الدَّين العام العثماني E ED O E‏ 
الملحق الأول للقسم الأول O ET‏ ا ا 25 
القسم الثاني: بنود متنوعة E‏ الم ا ار ا 20 
الجزء الثالث: البنود الاقتصادية OE‏ م ا ا ا 0 1 3050200 
القسم الأول: ممتلكات وحقوق ومصالح ay‏ 
القسم الثاني: العقود والدعاوى والأحكام ااا E O E‏ 
ملحق yT‏ 
أولاً: التأمين على الحياة ا ل ا ل م ا م 3 
ثانياً: التأمين البحري ذخ اه 
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ثالثاً: الحريق والتأمينات الأخرى O O O TN‏ 
القسم الثالث: الديون 7 ---- ز E‏ 3 
القسم الرابع: الملكية الصناعية والأدبية والفنية 8“ 232303 
القتسم الخامس: محكمة التحكيم المختلطة ا ا N‏ 
القسم السادس: المعاهدات 1 1[ 1[ ز[ 0 0 
الجزء الرابع: الاتصالات والمسائل الصحية 0 0 ااا N‏ 
القسم الأول: مجال الاتصالات SIE O ET‏ 
القسم الثاني: المسائل الصحية rec N O‏ ا 2 
الجزء الخامس: أحكام متنوعة DO ORNS AT ee‏ ا N‏ 
القسم الأول: أسرئ) الحرب NTR‏ ل ا ا اي 


الة الثان : اللة 
لى: بر ou OOOO‏ ااا ااا ON‏ ااا ااا ااا OOOO‏ 
9 
ب 


ع 4 
8 م E‏ اا وصور OO‏ 
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حصرياً ولأول مرة باللغة العربية: النص الكامل لمعاهدة لوزان 1923 
عادل وفيق 


معاهدة لوزان هي اتفاق سلام تم توقيعه في مدينة لوزان السويسرية في الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 1923 
بين الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى» وعلى رأسهم بريطانيا وفرنساء من جانب؛ وحكومة الجمعية 
الوطنية الكبرى لتركياء من جانب آخرء أي أنه مر علها حتى اليوم 97 عاماً. 


والقسم التري الأوروبي من أراضي الدولة العثمانية. وذلك بعد إلغاء معاهدة سيقر التي كانت قد وقعتها الدولة 
لادا ي ا #520 ست ا 


اشتملت معاهدة لوزان على 143 مادة تم تقسيما إلى عدّة أقسنام رئيسية» منها المضمائق التركيةء والتي تم تعديلها 
بعد ذلك من خلال معاهدة مونترو عام 1936. والغاء التعهدات بشكل تبادليء وكذلك تبادل السكان بين اليونان 
وتركياء فضلاً عن الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين الطرفين» وغيرها. 


ونصت بنود المعاهدة على استقلال تركيا وتحديد حدودهاء كما نصت كذلك على حماية الأقليات المسيحية 
اليو اة الأرئود كسبة في كا وكزلاك حماية 6 المسلمة في ا 


وقد ثا ر جدل كبير خلال السنوات الماضية خول الاتفاقية ونصوصهاء والموقف التري منهاء وعلاقة الاتفاقية 
بالحديث المتكرر عن عام 2023, الذي يتوافق مع ذكرى مرور مائة عام على توقيع الاتفاقية. 


وأمام أهمية المعاهدة في ذاتهاء وما ترتب علبها من نتائج جيوبوليتيكية وجيواستراتيجية ليس فقط على الدول 
الأطراف الموقعة علهاء ولكن على حوض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسطء وأمام تصاعد الجدل المثار حولهاء 
والذي لم يخل أحياناً من إقحام معلومات غير دقيقة بقصد وبغير قصدء فقد قام المعبد المصري للدراسات بترجمة 
المعاهدة ترجمة كاملةء واتاحتها للباحثين والمتخصصين والمهتمين بالتحولات الاستراتيجية في المنطقةء وهي النسخة 
الأولي الكاملة باللغة العربية, وذلك على النحو التالي: 
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معاهدة السلام الموقّعة مع تركيا في لوزان: 24 يوليو 1923 

الاتفاق المتعلق بنظام المضائق وبنود أخرى تم التوقيع علها في لوزان 

حيث إنه قد اتحدت رغبة كل من الإمبراطورية البريطانيةء فرنساء إيطالياء اليابان» اليونان» رومانياء صربياء 
كرواتياء وسلوفينيا (من جانب) وتركيا (من جانب آخر) في إنهاء حالة الحرب بينهم والتي كانت موجودة في الشرق 
منذ عام 1914ء وإذ يحرص الطرفان على إعادة تأسيس علاقات الصداقة والتجارة التي تعد ضرورية للرفاهية 
MEIC E OC OT‏ 


معاهدة لهذا الغرضء وعينوا مفوضين هم لإتمام ذلك» على هذا النحو: 


أولا: مفوضي الطرف الأول» وهم: 
1- المحترم السير هوراس جورج مونتاجو رامبولد» المفوض السامي في القسطنطينية؛ مفوضاً من قبل: صاحب 
الجلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظدى وأيرلندا ومناطق السيادة البريطانية فيما وراء البحارء وامبراطور 


البندء 
الجمهورية الفرنسيةء 
E E CC TS‏ الى 


الله لك اانا 


ل ا ال ل ال ا ا ا الله 
إمبراطور اليابانء 


5- إيليفثيريوس ك. فينيسلوسء رئيس مجلس الوزراء السابق؛ وديميتريوس كاكلامانوسء الوزير المفوض في لندنء 
ا ل ا 
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yy 


7 د. ميلوتين يوفانوفيتش» مبعوث فوق العادة ووزير مفوض في برن؛ مفوضاً من قبل: صاحب الجلالة ملك الصرب 
والكروات والسلوفين. 


ثانياً: مفوضى الطرف الثانى» وهم: 
- عصمت باشاء وزير الخارجيةء نائب أدرنه؛ والدكتور رضا نور بك» وزير الصحة؛ نائب سينوب؛ وحسن بكء الوزير 
السابق»ء نائب طرابزون؛ كمفوضين عن: حكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا. 


وحيث إن المفوضين قد توفرت لدم الصاككيات الكاملة من قبل احِكوَمَاتههم .,فقد قرروا الموافقة على ما يلي: 


الجزء الأول: البنود السياسية 
المادة 1 


بمجرد دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ. سيتم بكل تأكيد إعادة تأسيس حالة السلام بين الإمبراطورية 
البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان واليونان ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جانب» وتركيا من 
الجانب الآخرء وكذلك بين رعاياهم. وستستأنف العلاقات الرسمية بين الجانبين» وسوف يلقى الممثلون 
الدبلوماسيون والقناصل في الأراضي المعنيةء ودون الإخلال بالاتفاقات التي قد ثبرم في المستقبلء معاملة وفقاً 
للمبادئ العامة للقانون الدولي. 


القسم الأول 

-١‏ البنود المتعلقة بالأراضي 

المادة 2 

من البحر الأسود إلى بحر إيجه» تم تحديد حدود تركيا على النحو التالي: 
(1) مع بلغاريا: 
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من مصب نهر ريزفاياء إلى نهر ماريتزاء نقطة تقاطع الحدود الثلاثة لتركيا وبلغاريا واليونان: الحدود الجنوبية لبلغاريا 
هي كما تم ترسيمها في الوقت الحاضر؛ 


(2) مع اليونان: ومن ثم التقاء أردا وماريتزا: 

مسار ماريتزا؛ من المنبع على طول أرداء وصولاً إلى نقطة ما على ذلك النهر سيتم تحديدها على أرض الواقع في الجوار 
المباشر لقرية تشوريك كوي: 

مسار أردا؛ في اتجاه الجنوب الشرقي حتى نقطة ما على ماريتزاء على مسافة 1 كيلومتر. أدنى بوسنا كوي؛ على خط 
مستقيم تقريبا بحيث تقع قرية بوسنا كوي ضمن الأراضي التركية بينما يتم ضم قرية تشوريك كوي لليونان أو لتركيا 
وفقاً لغالبية السكان فما والذين ستبحث اللجنة التي تم النص علما في المادة 5 إذا كانوا يونانيون أو أتراك لتنفيذ 
ذلك» أما السكان الذين هاجروا إلى هذه القرية بعد 11 أكتوبر 1922ء فلا يؤخذون في الاعتبار؛ ومن ثم إلى بحر 
إيجه: مسار ماريتزا. 

المادة 3 

(1) مع سوريا: 

الحدود الموضحة في المادة 8 من الاتفاقية الفرنسية التركية المؤرخة في 20 أكتوبر 1921 

(2) مع العراق: 


ترسم الحدود بين تركيا والعراق وفق ترتيبات ودية يتم إبرامها بين تركيا وبريطانيا في غضون تسعة أشهر. 
في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الحكومتين خلال الوقت المذكورء يحال التزاع إلى مجلس عصبة الأمم. 


تتعهد الحكومتان التركية والبريطانية بشكل متبادل بأنه» ريثما يتم التوصل إلى قرار بشأن موضوع الحدود» لن 
تحدث أي تحركات عسكرية ل كل بأي شكل من الأشكال الحالة الحالية للأراضي التي سيعتمد 
ل لسر 
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المادة 4 

الحدود الموصوفة في هذه المعاهدة موجودة في الخرائط المرسومة وفق مقياس رسم واحد على مليون والمرفقة بهذه 
المعاهدة. وني حالة الاختلاف بين النص والخربطةء سيتم ترجيح النص. [انظر المقدمة.] 

المادة 5 

يتم تعيين لجنة حدود لترسيم الحدود المحددة في المادة 2 (2) على أرض الواقع. وستتألف هذه اللجنة من ممثلين 
عن اليونان وتركياء بحيث تقوم كل دولة بتعيين ممثل واحد لهاء بحيث يقومان باختيار رئيس للجنة من مواطني 
دولة ثالثة. 


وعلى اللجنة أن تسعى في جميع الأحوال إلى اتباع الشروح الواردة في هذه المعاهدة قدر الإمكان: مع مراعاة الحدود 
الإدارية والمصالح الاقتصادية المحلية قدر الإمكان. 


يتخذ قرار اللجنة بالأغلبية ويكون ملزماً للأطراف المعنية. وتتحمل الأطراف المعنية نفقات اللجنة بحصص متساوبة. 


المادة 6 

أما فيما يتعلق بالحدود التي يحددها مجرى مائي بأنها متميزة عن ضفافهاء فإن العبارات "مسار" أو "قناة" 
المستخدمة في أوصاف هذه المعاهدة تعنيء فيما يتعلق بالأنهار غير القابلة للملاحة. الخط الوسطي للممر المائي أو 
فرعها الرئيسي» وفيما يتعلق بالأهار القابلة للملاحة» الخط الوسطي لقناة الملاحة الرئيسية. ويعود الأمر إلى لجنة 
الحدود لتحديد ما إذا كان خط الحدود سيتبع أي تغييرات قد تطرأ على المسار أو القناةء أو ما إذا كان سيظل ثابتاً 
بشكل قطعي على نفس الوضع الكائن عليه المسار أو القناة في الوقت الذي تدخل فيه المعاهدة الحالية حيز التنفيذ. 
في حالة عدم وجود أحكام مخالفة, في هذه المعاهدة, يتم تضمين الجزر والجزر الصغيرة الواقعة على بعد ثلاثة 
امال ف الال دال حدر الدولة الس ا 

المادة 7 

تتعهد مختلف الدول المعنية بأن تقدم إلى لجنة الحدود جميع الوثائق اللازمة لمهمتاء وخاصة النسخ الأصلية من 
الاتفاقات التي تحدد الحدود القائمة أو القديمةء وجميع الخرائط واسعة النطاق الموجودة, والبيانات الجيوديسية 
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(المساحية). وعمليات المسح المكتملةء وان كانت غير منشورة» والمعلومات المتعلقة بالتغيرات 2 المجاري المائية 
الحدودية. ويجب تسليم الخرائط والبيانات الجيوديسية وعمليات المسح» حق وان لم تكن منشورة» والتي بحوزة 
السلطات التركيةء 2 القسطنطينيةء بأقل تأخير ممكن إلى رئيس اللجنة من لحظة دخول المعاهدة الحالية حيز 
التنفيذ. 


وتتعهد الدول المعنية أيضا بتوجيه السلطات المحلية لإبلاغ اللجنة بجميع الوثائق» ولا سيما الخطط. ومسح 
الأراضي ودفاتر الأراضيء وتزويد جميع التفاصيل المتعلقة بالممتلكات والظروف الاقتصادية القائمة وغيرها من 
MN‏ ال 

المادة 8 

تتعهد مختلف الدول ذاتالتصل بدي يم كس راز للجنة الجلاد. سوا ك مباشر أو من خلال السلطات 
المحلية» في كل ما يتعلق بالنقل. والإقامةموالهم ل /إكوا فافلا التوقيع: وأعمكدة اللجدود) اللازمة لإنجاز مبمتها. 


وعلى وجه الخصوص» تتعبد الحكومة التركية بتزوديد اللجنة بالموظفين الفنيين الضروريين» إذا لزم الأمرء لمساعدة 
لجنة الحدود في إنجاز واجباتها. 


المادة 9 

0 ل م 
اللجنة. 

المادة 10 


سيتم وضع الأعمدة بحيث تكون مرئية للطرفين. وسيتم ترقيمهاء وسيتم تدوين مواضعبها وأرقامها في وثيقة رسم 
الئل 
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المادة 11 

سيتم إعداد البروتوكولات التي تحدد الحدود والخرائط والوثائق المرفقة بها من ثلاث نسخ. حيث سيتم إرسال 
نسختين منها إلى حكومات دول الحدود, والثالثة إلى حكومة الجمهورية الفرنسيةء والتي ستسلم نسخاً أصلية إلى 
الدول التي وقعت على هذه المعاهدة. 

المادة 12 

القرار الذي اتخذه مؤتمر لندن في 13 فبراير 1914 بموجب المادة 5 من معاهدة لندن من 17 إلى 30 مايو 1913 
و15 من معاهدة أثينا من 1 إلى 14 نوفمبر 1913. والذي تم إبلاغه إلى الحكومة اليونانية في 13 فبراير 1914ء بشأن 
سيادة اليونان على جزر شرق البحر الأبيض المتوسط » بخلاف جزر إمبروس وتينيدوس وجزر الأرانب» ولا سيما 
جزر ليمنوس وساموثرايس وميتيليني وشيوس وساموس ونيكارياء مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة التي تحترم الجزر 
الواقعة تحت سيادة إيطاليا والتي تشكل موضوع المادة 15. 

ما لم يرد نص مخالف في هذه المعاهدةء تظل الجزر الواقعة على بعد أقل من ثلاثة أميال من الساحل الآسيوي 
تحت السيادة التركية. 

المادة 13 

من أجل ضمان الحفاظ على السلامء تتعهد الحكومة اليونانية بمراعاة القيود التالية في جزر ميتيليني وخيوس 


وساموس ونيكاريا: 


(2) يُحظر على الطائرات العسكرية اليونانية التحليق فوق أراضي ساحل الأناضول. وبالمثل» ستمنع الحكومة 

التركية طائراتها العسكرية من التحليق فوق الجزر المذكورة. 

(3) ستقتصر القوات العسكرية اليونانية في الجزر المذكورة على الوحدة العادية التي يتم استدعاؤها للخدمة 

العسكريةء والتي يمكن تدريها على الفورء وكذلك على قوة الدرك والشرطة بما يتناسب مع قوة الدرك والشرطة 
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المادة 14 

تتمتع جزر إيمبروس وتينيدوس» التي لا تزال تحت السيادة التركية. بتنظيم إداري خاص يتكون من عناصر محلية 
ويقدم كل ضمان للسكان الأصليين غير المسلمين فيما يتعلق بالإدارة المحلية وحماية الأشخاص والممتلكات. وسيتم 
ضمان الحفاظ على النظام فها من قبل قوة شرطة يتم تجنيدها من بين السكان المحليين من قبل الإدارة المحلية 
المذكورة أعلاه المنصوص علها والتي وضعت بموجب أوامرها. 

لن يتم تطبيق الاتفاقيات التي أبرمتء أو قد يتم إبرامهاء بين اليونان وتركيا فيما يتعلق بتبادل السكان اليونانيين 
والأتراك على سكان جزر إمبروس وتينيدوس. 

المادة 15 

ازل دک الال اا غ ا رار على ا کا ا راا دی (رودوس)ء 
كالكي (خاركي)ء سكاربانتو. كاسوس (كاسو)ء بیسکوبس (تیلوس)» ميسيروس (نیسیروس)» كاليمنوسء ليروسء 
كاستيلوريزو. 

المادة 16 

ل ل ل ل لير TI‏ ب Md‏ الرافية عر انس 
ومستقبل هذه الأراضي والجزر يتم تسوبته أو سوف يتم ذلك من قبل الأطراف المعنية. 

ا ا ا لا ا ا کا 
مجاورة. 

المادة 17 


يسري تنازل تركيا عن جميع الحقوق والامتيازات على مصر وعلى السودان اعتباراً من 5 نوفمبر 1914. 
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المادة 18 

يتم تحرير تركيا من جميع التعهدات والالتزامات فيما يتعلق بالقروض العثمانية المضمونة على الجزية المصربةء أي 
قروض الأعوام 1855 و1891 و1894. وفيما عدا للمدفوعات السنوية التي تقدمها مصر لخدمة هذه القروض والتي 
تشكل الآن جزءاً من خدمة الدين العام المصري» فإن مصر معفاة من جميع الالتزامات الأخرى المتعلقة بالدين 
العام العثماني. 

المادة 19 

أي مسائل تنشأ عن الاعتراف بدولة مصر يتم تسوبتها باتفاقيات يتم التفاوض علها لاحقاً بطريقة تحدد فيما بعد 
بين الدول المعنية. ولا تنطبق أحكام هذه المعاهدة المتعلقة بالأراضي المنفصلة عن تركيا بموجب المعاهدة المذكورة 
على مصر. 


المادة 20 


تقر تركيا بموجب هذا بضم قبرص الذي أعلنته الحكومة البريطانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 1914. 


المادة 21 

سيحصل المواطنون الأتراك المقيمين بشكل طبيعي في قبرص في 5 نوفمبر 1914 على الجنسية البريطانية وفقاً 
للشروط المنصوص علما في القانون المحلي. وسيفقدون الجنسية التركية عند ذلك. ومع ذلك» سيكون لهم الحق في 
اختيار الجنسية التركية في غضون عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدةء شريطة أن يغادروا قبرص في غضون اثني 
عشر شهراً بعد اختيارهم. 

المواطنون الأتراك المقيمون بشكل طبيعي في قبرص عند دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ والذين اكتسبوا في ذلك 
التاريخء أو هم في طريقهم للحصول على الجنسية البريطانية نتيجة لطلب مقدم وفقاً للقانون المحلي» سيفقدون 
أيضاً الجنسية التركية. 

ومن المفهوم أن حكومة قبرص سيكون لها الحق في رفض الجنسية البريطانية لسكان الجزيرة الذين كانوا مواطنين 
أتراك وكانوا قد حصلوا في السابق على جنسية أخرى دون موافقة الحكومة التركية. 
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المادة 22 

دون الإخلال بالأحكام العامة للمادة 27. تعترف تركيا بموجب هذه الاتفاقية بالإلغاء الهائي لجميع الحقوق 
والامتيازات التي تتمتع بها في ليبيا مهما كانت بموجب معاهدة لوزان بتاريخ 18 أكتوبر 1912 والصكوك المتصلة بها. 
2- أحكام خاصة 

المادة 23 

تفقت الأطراف السامية المتعاقدة على الاعتراف بمبدأ حرية المرور والملاحة وإعلانهماء عن طريق البحر والجوء في 
وقت السلم كما في زمن الحرب» في مضيق الدردنيل وبحر مرمرة والبوسفور, على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية 
ا منفصلة الموقعة هذا اليوم» بشأن نظام المضايق. وسيكون لبذه الاتفاقية نفس القوة والأثر فيما يتعلق بالأطراف 
السامية المتعاقدة الحالية كما لو كانت تثيكل جرو امن هذه المعاهلة 


(ملحوظة: تم إجراء تعديلات جوهرية على الاتفاقية المنفصلة للمضائق المذكورة هنا من خلال التوقيع على معاهدة 


مونترو عام 1936( 


المادة 24 

سيكون للاتفاقية المنفصلة التي وقعت هذا اليوم والتي تحترم نظام الحدود المشروح في المادة 2 من هذه المعاهدة 
قوة وتأثير متساوين فيما يتعلق بالأطراف السامية المتعاقدة الحالية كما لو كانت تشكل جزءاً من هذه المعاهدة. 
المادة 25 

تتعهد تركيا بالاعتراف بالقوة الكاملة لمعاهدات السلام والاتفاقيات الإضافية التي أبرمتها الدول المتعاقدة الأخرى 
مع الدول التي قاتلت إلى جانب تركياء والاعتراف بأي تصرفات تم اتخاذها أو يمكن اتخاذها بشأن أراضي إمبراطورية 
ألمانيا السابقة, النمسا والمجر وبلغارياء والاعتراف بالدول الجديدة داخل حدودها كما هو محدد. 
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المادة 26 

تعترف تركيا بموجب هذا وتقبل حدود ألمانيا والنمسا وبلغاريا واليونان والمجر وبولندا ورومانيا والدولة الصربية 
الكرواتية السلوفينية والدولة التشيكوسلوفاكيةء حيث تم تحديد هذه الحدود أو قد تحددها المعاهدات المشار 
إلها 2 المادة 25 أو أي اتفاقيات تكميلية. 

المادة 27 

لا يجوز ممارسة أي سلطة أو ولاية قضائية ف المسائل السياسية أو التشريعية أو الإدارية خارج الأراضي التركية 
من قبل الحكومة أو السلطات التركيةء لأي سبب من الأسماب: على رعايا الإقليم الموضوع تحت سيادة أو حماية 
الدول الأخرى الموقعة على هذه المعاهدةء أو فوق رعايا دول منفصلة عن تركيا. 

ومن المفهوم أن الخصائص الروحية للمرجعيات الدينية الإسلامية لا يتم التغول علبها باي کل كن اکال 
المادة 28 

يقبل كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة بموجب هذاء فيما يخصه. الإلغاء الكامل للاستسلام في تركيا من 
جميع النواحي. 

المادة 29 

يتمتع الليبيون» الذين هم رعايا ایطالیونء غ تركيا بنفس المعاملة 2 جميع النواحي مثل المواطنين الإيطاليين 
الآخرين. 

تركيا. 
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المواطنون الأتراك بنفس المعاملة كما في فرنسا وإيطاليا على التوالي. 


المعاملة التي تخضع لها البضائع القادمة من أو المتجهة إلى الأراضي التي يستفيد سكانها من أحكام الفقرة الأول من 
هذه المادة» في تركياء وبالمثل» المعاملة التي تخضع لها البضائع التي منشؤها أو المتجهة إلى تركيا في الأراضي المذكورة 
يتم تسويتها بالاتفاق بين الحكومتين الفرنسية والتركية. 

القسم الثاني: الجنسية 

المادة 30 

بحكم الواقع» في الشروط التي ينص علما القانون المحلي» رعايا الدولة التي يتم نقل هذه الأراضي إليها. 

المادة 31 

يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً والذين يفقدون جنسيتهم التركية والحصول على جنسية 
جديدة بموجب المادة 30 في غضون عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدة أن يختاروا الجنسية التركية. 

المادة 32 

يحق للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً والمقيمين بشكل اعتيادي في إقليم منفصل عن تركيا 
وفقاً لهذه المعاهدةء ويختلفون في العرق عن غالبية سكان هذه المنطقةء اختيار جنسية إحدى الدول التي يكون 
فما غالبية السكان من نفس عرق هذا الشخص الذي يمارس الحق في الاختيار» في غضون عامين من دخول هذه 
المعاهدة حيز التنفيذء ولكن رهنا بموافقة تلك الدولة. 

المادة 33 


يجب على الأشخاص الذين مارسوا الحق في الاختيار وفقاً لأحكام المادتين 31 و32 في غضون الإثني عشر شهراً 
التاليةء نقل مكان إقامتهم إلى الدولة التي اختاروها. 
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و کون لل الع ف لاط ملك غ اولي اقل الدولة الأخرى حت كن مغل اقام قل بار 
مي اهار 


ولهم الحق أن يحملوا معهم ممتلكاتهم المنقولة من كل نوع وعندئنٍ لا يجوز فرض أي رسوم تصدير أو استيراد فيما 
يتعلق بنقل هذه الممتلكات. 

المادة 34 

مع مراعاة أي اتفاقيات قد يكون من الضروري إبرامها بين الحكومات التي تمارس السلطة في البلدان المنفصلة عن 
تركيا وحكومات البلدان التي يقيم فما الأشخاص المعنيون» فإن الأتراك الذين تزيد أعمارهم عن ثمانية عشر عاماً 
وهم من مواطني أي إقليم منفصل من تركياء ويقيمون هناك بشكل اعتيادي مع دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ» 
بموجب المعاهدة يمكنهم اختيار جنسية الإقليم الذي هم مواطنون فيه. إذا كانوا ينتمون إلى العرق إلى غالبية سكان 
تلك المنطقةء ويخضعون لموافقة الحكومة التي تمارس السلطة فها. ويجب ممارسة حق الخيار هذا في غضون 
عامين من بدء نفاذ هذه المعاهدة. 

المادة 35 

تتعهد الدول المتعاقدة بعدم إعاقة ممارسة حق الأشخاص المعنيين بموجب هذه المعاهدة أو بموجب معاهدات 
السلام المبرمة مع ألمانيا أو النمسا أو بلغاريا أو المجر أو بموجب أي معاهدة تبرمها هذه السلطات» بخلاف تركياء أو 
أي منهاء مع روسياء أو فيما بيهاء لاختيار أي جنسية أخرى قد تكون متاحة لهم. 

المادة 36 

لأغراض أحكام هذا القسم» يخضع وضع المرأة المتزوجة لوضع زوجهاء ووضع الأطفال دون سن الثامنة عشرة لوضع 
اندي 
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القسم الثالث: حماية الأقليات 
المادة 37 
يتعارض معها أو يتداخل معها أي قانون أو لائحة أو إجراء رسميء ولن بهيمن علها أو يلغيها أي قانون أو لائحة أو 


TT 


المادة 38 
تتعهد الحكومة التركية بضمان الحماية الكاملة والتامة للحياة والحرية لسكان تركيا من غير تمييز بين المولد أو 
الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين. 


يحق لجميع سكان تركيا أت يمارسوا بحربةء سواء 2 الأماكن العامة أو الخاصةء أي عقيدة أو دين أو معتقد لا 
الا 


ستتمتع الأقليات غير المسلمة بحرية كاملة قي التنقل والهجرةء بحسب التدابيز المطبقة على كامل الإقليم أو على 
جزء منه» على جميع المواطنين الأتراك» والتي قد تتخذها الحكومة التركية للدفاع الوطني» أو الحفاظ على النظام 
العام. 


المادة 39 
يتمتع المواطنون الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة بنفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها 
المسلمون. 


وجميع سكان تركياء دون تميير ديي. هم سواسية أمام القانون ولا تخل الاختلافات في الدين أو العقيدة أو 
الاعتراف بحق أي مواطن تركي في الأمور المتعلقة بالتمتع بالحقوق المدنية أو السياسيةء مثل القبول في الوظائف 
العامة والوظائف والأوسمة: أو ممارسة المهن والصناعات. ولا يجوز فرض قيود على الاستخدام الحر لأي مواطن 
تركي لأي لغة في اللقاءات الخاصة أو التجارة أو الدين أو الصحافة أو المطبوعات من أي نوع أو حت في الجلسات 
الاي 
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اا ل ال ل ل ل ل ار لفاك عار 
تركيةء لاستخدام لغتهم شفوياً أمام المحاكم. 

المادة 40 

يتمتع المواطنون الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة بنفس المعاملة والأمن في القانون وفي الواقع مثل 
المواطنين الأتراك الآخرين. وعلى وجه الخصوص.» سيكون لهم الحق المتساوي في إقامة وإدارة والتحكم في أي 
مؤسسات خيرية ودينية واجتماعية» على نفقتهم الخاصة»ء وأي مدارس ومؤسسات أخرى للتعليم والتعليم» مع 
الحق في استخدام لغتهم وممارسة دينهم بحرية فها. 

المادة 41 

فيما يتعلق بالتعليم العام. ستمنح الحكومة التركية في تلك المدن والمقاطعات التي يقيم بها نسبة كبيرة من المواطنين 
غير المسلمين: تسهيلات كافية لمان توفي الز عام ن الرس لابتد ائية لأطفا[) هؤلا المواطنين الأتراك من خلال 
لغتهم الخاصة. ولن يمنع هذا البند الحكومة التركية من جعل تدريس اللغة التركية إلزاميا في المدارس المذكورة. 


وفي المدن والمقاطعات التي يكون بها نسبة كبيرة من المواطنين الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة»ء تُضمن 
لهذه الأقليات حصة منصفة في التمتع بالمبالغ التي يمكن توفيرها من الأموال العامة في إطار الدولة أو البلدية أو أي 
ميزانيات أخرى وتطبيق ذلك للأغراض التعليمية أو الدينية أو الخيرية. وتدفع المبالغ المعنية للممثلين المؤهلين لهذه 
البيئات والمؤسسات المعنية المذكورة. 

المادة 42 

تتعبد الحكومة التركية بأن تتخذء فيما يتعلق بقانون الأسرة أو الأحوال الشخصية للأقليات غير المسلمة» تدابير 
تسمح بتسوية هذه المسائل وفقاً لعادات تلك الأقليات. 

وستوضع هذه التدابير من قبل لجان خاصة مؤلفة من ممثلين عن الحكومة التركية وممثلين عن كل من الأقليات 
المعنية بنفس العدد. وفي حالة الاختلافء تعين الحكومة التركية ومجلس عصبة الأمم بالاتفاق حكماً يتم اختياره 


من بين المحامين الأوروبيين. 
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وتتعبد الحكومة التركية بمنح الحماية الكاملة للكنائس والمعابد والمقابر وغيرها من المؤسسات الدينية للأقليات 
المذكورة أعلاه. وتمنح جميع التسهيلات والتراخيص للمؤسسات الدينيةء كما للمؤسسات الدينية والخيرية للأقليات 
المذكورة في الوقت الحاضر في تركياء ولن تمتنع الحكومة التركية.ء في حالة تشكيل مؤسسات دينية وخيرية جديدةء 
عن تقديم التسهيلات اللازمة التي تحصل علها للمؤسسات الخاصة الأخرى من هذا النوع. 

المادة 43 

لا يجوز إجبار المواطنين الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة على القيام بأي عمل يشكل انتهاكاً لديم أو 
شعائرهم الدينية» ولا يوضعون تحت أي إعاقة بسبب رفضهم حضور المحاكم أو أداء أي إجراء قانوني في يوم 
الراحة الأسبوعي. 

ومع ذلكء لا يَعفي هذا الحكم المواطنين الأتراك من الالتزامات التي يتم فرضها على جميع المواطنين الأتراك الآخرين 
للحفاظ على النظام العام. 

المادة 44 

توافق تركيا على أنه ما دامت المواد السابقة من هذا القسم تؤثر على غير المسلمين من مواطني تركياء فإن هذه 
الأحكام تشكل التزامات ذات أهمية دولية ويجب وضعها تحت ضمان عصبة الأمم. ولا يجوز تعديلها دون موافقة 
أغلبية مجلس عصبة الأمم. وتتفق الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وايطاليا واليابان بموجب هذه الاتفاقية على 
عدم حجب موافقتها على أي تعديل في هذه المواد يكون في شكله الصحيح الذي وافقت عليه أغلبية مجلس عصبة 
0 

وتوافق تركيا على أنه يحق لأي عضو في مجلس عصبة الأمم أن يلفت انتباه المجلس إلى أي مخالفة أو وخود خطر 
لوقوع مخالفة لأي من هذه الالتزامات» ويجوز للمجلس عند ذلك اتخاذ مثل هذا الإجراء واعطاء هذه التوجهات 
كما يراها مناسبة وفعالة طبقاً للظروف. 


وتوافق تركيا كذلك على أن أي اختلاف في الرأي حول المسائل القانونية أو الوقائع الناشئة عن هذه المواد بين 


الحكومة التركية وأي من الدول الموقعة الأخرى أو آي دولة أخرى. عضو في مجلس عصبة الأمم» سيتم اعتباره نزاعاً 
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أي نزاع من هذا القبيل» إذا طالب الطرف الآخر بذلك» إلى محكمة العدل الدولية الدائمة. ويكون قرار المحكمة 


الدائمة نهائياً ويكون له نفس قوة وتأثير القرار الصادر بموجب المادة 13 من الميثاق. 


المادة 45 
اا ا ا ا ا ا ا 
للأقلية المسلمة في أراضها. 


الجزء الثاني: البنود المالية 

القسم الآول: الدين العام العثماني 

المادة 46 

يتم توزيع الدين العام العثماني» على النحو المحدد في الجدول المرفق بهذا القسم» وفقاً للشروط المنصوص علمها 
هنا في هذا القسم بين تركياء والدول التي تم فصل أراضها عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان 1912- 
3 والدول التي أضيفت إلما الجزر المشار إليها في المادتين 12 و15 من هذه المعاهدة والأراضي المشار إليها في 
الفقرة الأخيرة من هذه المادةء والدول المنشأة حديثاً في أقاليم في آسيا منفصلة من الإمبراطورية العثمانية بموجب 
هذه المعاهدة. وعلى جميع الدول المذكورة أعلاه أن تشارك أيضاًء وفقاً للشروط المنصوص علها في هذا القسم, في 
الرسوم السنوية لخدمة الدين العام العثماني من التواريخ المشار إلها في المادة 53. 

اعتباراً من التواريخ المنصوص علما في المادة 53 لا يجوز اعتبار تركيا بأي شكل من الأشكال مسؤولة عن حصص 
الديون التي تتحملها الدول الأخرى. 


لغرض توزيع الدين العام العثماني. فإن ذلك الجزء من أراضي تراقيا الذي كان تحت السيادة التركية في 1 أغسطس 
ا ااه يس السام السكررة 
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المادة 47 

يحدد مجلس الدين العام العثماني» في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدةء على أساس المنصوص عليه 
في المادتين 50 و51. مبالغ الأقساط السنوية للقروض المشار إلها في الجزء (آ) من الجدول المرفق بهذا القسم واجبة 
السداد من قبل كل دولة معنية ويبلغها بهذا المبلغ. 


وتمنح هذه الدول الفرصة للإرسال إلى مندوبي القسطنطينية للتحقق من الحسابات التي أجراها مجلس الدين 
العام العثماني لهذا الغرض. ويمارس مجلس الديون المهام المشار إلها في المادة 134 من معاهدة السلام مع بلغاريا 


بتاريخ 27 نوفمبر 1919. 


وتحال أي نزاعات قد تنشأ بين الأطراف المعنية بشأن تطبيق المبادئ المنصوص علها في هذه المادةء في مدة لا تزيد 
عن شهر واحد بعد الإخطار المشار إليه في الفقرة الأولىء إلى مُحكّم سيُطلب من مجلس عصبة الأمم تعيينه؛ ويصدر 
هذا المحكم قراره خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويتم تحديد أتعاب المحكم من قبل مجلس عصبة الأمم. 
وتتحملها الأطراف المعنيةء مع النفقات الأخرى للتحكيم. وتكون قرارات المحكّم نهائية. ولا يجوز تعليق دفع الأقساط 
بسبب إحالة أي نزاع إلى المحكّم المذكور أعلاه. 

المادة 48 

يتعين على الدول» بخلاف تركياء التي أحيل إليها الدين العام العثماني» على النحو المحدد في الجزء (أ) من الجدول 
الملحق بهذا القسم» في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهاء وفقاً للمادة 47» بحصص كل منا في الرسوم السنوية 
المشار إلها في تلك المادةء التقدم إلى مجلس الدين بضمان كاف لسداد حصتهم. وإذا لم يتم تعيين هذا الضمان 
خلال الفترة المذكورة أعلاهء أو في حالة وجود أي خلاف حول كفاية الضمان المخصص. يحق لأي من الحكومات 
الموقعة على هذه المعاهدة مخاطبة مجلس عصبة الأمم بخصوص ذلك. 


ويُخوّل مجلس عصبة الأمم بتكليف المنظمات المالية الدولية الموجودة في هذه الدول (بخلاف تركيا) التي تم توزيع 
الديون علا بتحصيل الإيرادات المسندة كضمان.و تكون قرارات مجلس عصبة الأمم نهائية. 
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المادة 49 
في غضون شهر واحد من تاريخ التحديد النهائي بموجب المادة 47 من مبلغ الأقساط السنوية التي تتحمل كل دولة 
من الدول المعنية مسؤوليتهاء تجتمع لجنة في باريس لتحديد طريقة تنفيذ توزيع رأس المال الاسمي للدين العام 
العثماني على النحو المحدد في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القسم. ويتم هذا التوزيع وفقاً للنسب المعتمدة 
لتقسيم الأقساطء ويؤخذ في الاعتبار شروط الاتفاقيات المنظمة للقروض وأحكام هذا القسم. 


تتكون اللجنة المشار إلما في الفقرة الأول من ممثل عن الحكومة التركية. وممثل عن مجلس الدَين العام العثمانيء 
وممثل عن الديون الأخرى غير الدين الموحد؛ يحق لكل من الحكومات المعنية أيضا تعيين ممثل عنها. وتُحال جميع 
المسائل التي لا تستطيع اللجنة التوصل إلى اتفاق بشأنها إلى المحكّم المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة 47. 


إذا قررت تركيا إنشاء سندات جديدة فيما يتعلق بحصتهاء فيجب أن يتم توزيع رأس مال الدين العام العثماني في 
اما الأول © ا على تلكا دا0 ب رار ون سي كرمة ال ا ى ال العام الال 
وممثل عن الديون الأخرى غير الدين الموحد. ويتم تسليم السندات الجديدة إلى اللجنةء والتي تضمن تسليمها إلى 
ررم 
O N‏ ال COD‏ لا يلي ملق lG‏ 
OT DD EGO TS‏ ور TC‏ 
هذه المسالة. ولا جور تايل دف ا9 ال ال ا دولة ي الدول المعنية تنيجة لكام هذه 
CM N‏ 

المادة 50 


يتم توزيع الرسوم السنوية المشار إلما في المادة 47 ورأس المال الاسمي للدين العام العثماني المذكور في المادة 49 على 
(1) توزع القروض قبل 17 أكتوبر 1912 وأقساط هذه القروض بين الإمبراطورية العثمانية كما كانت بعد حروب 


البلقان في 1913-1912. ودول البلقان التي تم تحويل أراضي الإمبراطورية العثمانية لصالحها بعد تلك الحروبء 
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23 E e 
الإقليمية التي حدثت بعد دخول المعاهدات حيز النفاذ التي أمت تلك الحروب أو المعاهدات اللاحقة.‎ 


(2) بقايا القروض التي ظلت الإمبراطورية العثمانية مسؤولة عنها بعد هذا التوزيع الأول وبقايا الأقساط السنوية 
لهذه القروض. إلى جانب القروض التي تعاقدت علما الإمبراطورية بين 17 أكتوبر 1912 و1 نوفمبر 1914ء وتوزع 
الأقساط السنوية لهذه القروض بين تركيا والدول التي تم إنشاؤها حديثاً في آسيا والتي تم فصل أراضهها عن 
الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة. والدول التي أضيفت إلما الأراضي المشار إلها في الفقرة الأخيرة من 
المادة 46 من المعاهدة المذكورة. ويعتمد توزيع رأس المال في حالة كل قرض على مبلغ رأس المال القائم في تاريخ دخول 
هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 


المادة 51 
التوزيع المنصوص عليه في المادة 50 على التو أكال: 


(1) فيما يتعلق بالتوزيع المنصوص عليه في المادة 50 (1)ء في المقام الأول فإن حصة الجزر المشار إليها في المادتين 
2 و15 والأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان» مجتمعةء يجب أن تكون ثابتة. و يجب 
أن يتحمل مبلغ هذه الحصة نفس النسبة إلى مجموع الأقساط السنوية التي سيتم توزيعها وفقاً للمادة 50 (1) 
كمتوسط إجمالي الإيرادات للجزر والأقاليم المذكورة أعلاه. وي المجمل. تتحمل في المتوسط إجمالي الإيرادات 
للإمبراطورية العثمانية في السنوات المالية 1911-1910 و1912-1911ء بما في ذلك عائدات الضرائب الجمركية التي 


اڭ في عام 1907. 


ثم يوزع المبلغ المحدد على هذا النحو فيما بين الدول التي تضاف إلما الأراضي المشار إلها في الفقرة السابقةء وتتحمل 
الحصة التي تصبح كل من هذه الدول مسؤولة عنها هي النسبة نفسها من إجمالي المبلغ الموزع على هذا النحو. 
وكمتوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المضافة إلى كل دولة تتحملها في السنوات المالية 11-1910 و12-1911 إلى 
متوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان والجزر المشار إلها في 
المادتين 12 و15- وعند حساب الإيرادات المشار إلها في هذه الفقرة. تستبعد الإيرادات الجمركية. 
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(2) فيما يتعلق بالأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة (بما في ذلك الأراضي المشار 
إلها في الفقرة الأخيرة من المادة 46)ء فإن مقدار حصة كل دولة معنية يتحمل نفس النسبة من الإجمالي وتوزع 
الأقساط السنوية وفقاً للمادة 50 (2) كمتوسط إجمالي الإيرادات للأراضي المنفصلة (بما في ذلك عائدات الضريبة 
الجمركية المنشأة في عام 1907) للسنتين الماليتين 1911-1910 و1912-1911 على متوسط إجمالي إيرادات الدولة 
العثمانيةء باستثناء الأراضي والجزر المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 


المادة 52 


توزع القروض المشار إلها في الجزء (ب) من الجدول المرفق بهذا القسم بين تركيا والدول الأخرى المشار إلها في المادة 
6 طبقاً للشروط التالية: 


(1) فيما يتعلق بالقروض هشار إلها في الكتترول وال كانت قائيلةاني 17 أ6 ر 1912ء فإن قيمة رأس الالء إن 
وجدء القائم في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذء بالإضافة إلى الفائدة من التواريخ المذكورة في الفقرة الأول 
من المادة 53 والتوزيعات التي تمت منذ تلك التواريخ» يتم توزيعها وفقاً لأحكام المادة 50 (ا) والمادة 51 (1). 


(2) فيما يتعلق بالمبالغ التي تظل الإمبراطورية العثمانية مسؤولة عنما بعد التوزيع الأول والقروض المشار إلها في 
الجدول والتي تم التعاقد علها من قبل الإمبراطورية بين 17 أكتوبر 1912 و1 نوفمبر 1914ء فإن قيمة رأس المالء 
إن وجدت» الباقية في تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذء إلى جانب الفائدة من 1 مارس 1920ء والمدفوعات 
المسددة منذ ذلك التاريخ» سيتم توزيعها وفقاً لأحكام المادة 50 (2) والمادة 51 (2). وسيقوم مجلس الدين العام 
العثماني» في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدةء بتحديد مقدار حصة كل دولة من الدول المعنية من 
هذه القروضء ويخطرها بهذا المبلغ. 


المبالغ التي تكون الدول غير تركيا مسؤولة عنها تدفع من قبل تلك الدول إلى مجلس الديونء ويدفعها المجلس إلى 
الدائنين» أو تودع لحساب الحكومة التركية حتى إكمال المبلغ الذي تقوم بتسديده تركيا سواء كان ذلك على شكل 
فوائد أو سداد لحساب تلك الدول. 


Page 23 of 4 


O ©9 © www.eipss-eg.org 6 ۳ © 


August 170 للدراساتب‎ 


وتتم المدفوعات المشار إلها في الفقرة السابقة من خلال خمس دفعات متساوية من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز 
2222222 2 2 
بالمعدلات المنصوص علها في العقود التي تنظم القروض؛ وبتم دفع الجزء المراد تحويله إلى الحكومة التركية بدون 
فوا 


المادة 53 

يجب أن تكون الأقساط السنوية لخدمة قروض الدين العام العثماني (كما هو محدد في الجزء (أ) من الجدول 
الملحق بهذا القسم) المستحقة من قبل الدول التي تم فصل أراضها عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقانء 
أن تكون واجبة الدفع اعتباراً من دخول المعاهدات التي تم بموجما نقل الأراضي المعنية إلى تلك الدول حيز التنفيذ. 
ففي حالة الجزر المشار إلها في المادة 12» يجب دفع الأقساط اعتباراً من 14/1 نوفمبر 1913, وفي حالة الجزر 


المشار إليها في المادة 15ء يكون اعتباراً من 17 أكتوبر 1912. 


ويجب دفع الأقساط المستحقة على الدول المنشأة حديثاً في أقاليم في آسيا منفصلة عن الإمبراطورية العثمانية 
بموجب هذه المعاهدة» ومن الدولة التي تضاف إلما الأراضي المشار إلها في الفقرة الأخيرة من المادة 46» اعتباراً من 
OI‏ 


المادة 54 

يتم سداد أذون الخزانة للأعوام 1911 و1912 و1913 المدرجة في الجزء (أ) من الجدول المرفق بهذا القسم بفائدة 
بالسعر المتفق عليه في غضون عشر سنوات من التواريخ التي تحددها العقود. 

المادة 55 

يجب على الدول المشار إلها في المادة 46» بما في ذلك تركياء أن تدفع إلى مجلس الديون العثمانية مبالغ الأقساط 
السنوية المطلوبة لخدمة حصتها من الدين العام العثماني (على النحو المحدد في الجزء (آ) من الجدول المرفق بهذا 
القسم) لتشمل الأقساط غير المدفوعة اعتباراً من التواريخ المنصوص علها في المادة 53. ويجب أن يتم هذا الدفع؛ 
بدون فائدة» بأقساط متساوية على عشرين سنة من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 
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يُقيد مبلغ الأقساط السنوية المدفوعة لمجلس الدين من قبل دول أخرى غير تركياء إلى الحد الذي تمثل فيه 
TT CT‏ 


المادة 56 


لم يعد مجلس إدارة الدين العام العثماني يضم مندوبين من حملة السندات الألمانية والنمساوية والمجرية. 


المادة 57 

الحدود الزمنية المحددة لتقديم قسائم أو مطالبات الفائدة على قروض وسلف الدين العام العثماني وكذلك 
القروض التركية 1855 و1891 و۱894 المذكهونة على العجريةزبلضيرية, والحدود الزمنية المحددة لتقديم الخمانات 
لهذه القروض المسحوبة للسدادء والمستحقة على أراضي الأطراف السامية المتعاقدة. سوف يتم اعتبارها معلقة 


من 29 أكتوبر 1914ء حتى ثلاثة أشهر بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 


الملحق الأول للقسم الأول 
جدول الدين العام العثماني قبل الحرب (1 نوفمبر 1914) 


(i) 


تاريخ الاسترداد 


الدين الموحد 1906/6/21-8-1903/9/14-1 4 -- -- 
عثماني 1890/4/30-18 4 1931 ا رةه 
العثمانية 
ات الحا 1893/5/8-4/26 4 1954 e‏ 
العثمانية 
40,000,000 1894/3/13-1 4 1954 البنك الألماني 
فرنك فرنسي. ومجموعته بما في 
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%5 1896 
ا ا 
4 1903 
بغداد» 5 1 


1904 .%4 


1905-1901 4 


تجهيزات عسكرية 

بغداد» اا 2 

بغداد»ء تسلسل3 
4 1908 
4 1909 


سوما- بانديرما 


الحديدة - صنعاء 


August 17, 2020 


3/12-99 


-/9/28-1886/5/29-7 
1902/10/11 


1903/3/6-2/21-18 3 


1903/3/5-/0 


1903/9/17-4 


-1903/11/6-190/12/4 
1905/5/8-4/25 
1905/4/17-4 
1908/6/2-5/20 
1908/6/2-5/20 


1908/9/19-6 


1909/10/13-9/0 


1910/12/3-0 


1911/3/9-2/24 


1946 


1958 


2001 


1960 


1961 


1961 


2006 


2010 


1965 


1950 


1992 


2006 


ذلك البنك الدولي 
وبنكين فرنسيين 
بنك الإمبراطورية 
العثمانية 
بنك الإمبراطورية 
العثمانية 
البنك الآلماني 


البنك الآلماي 


بنك الإمبراطورية 
اما 

بنك الإمبراطورية 
ال 


البنك الآلماي 
البنك الالماذ 


ف 


البنك الآلماني 


بنك الإمبراطورية 
العثمانية 


بنك الإمبراطورية 


بنك الإمبراطورية 
العثمانية 


البنك الفرنسي 
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IAN 


سهل ري قونيا 
الأحواض» 
TT‏ 
والمنشآت البحرية 
5 1914 


أفانس روجيه دي 
تاباكس 
أذون خزانة, %5 
IN‏ 
حربية) 
أذون خزانةء 


الإمبراطورية 


أذون خزانة, 1913 
(بما في ذلك 
سندات إصدار 
ا 
انظ را مادة 54 


(ب) 


August 17, 2020 


1910/11/9-7 


1913/18-5 


1913/12/2-9 


1914/4/26-13 


1913/8/4 


19/7/3 


1912/11/21-8 


1913/2/1-9 


1952 البنك الألماني 
ومجمو عد 

1932 سے 

1943 سے 


(1962) بنك الإمبراطورية 


العثمانية 
1916 بنك تركيا الوطني 
*1915 بنك الإمبراطورية 
العثمانية 
*1918 بسر وشركاه 
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الأصلي (۲ £) 
شركة سكك حديد 
16-3 يونية 1908 7 300,000 
بغداد 
إدارة الفنار 5 أغسطس 1904 8 55,000 
إدارة الفنار 15-8 يوليه 1907 7 300,000 
شركة كونستانزا 
9 أكتوير 1904 4 135 
للكابلات 1 
شركة الأنفاق -- -- 3,000 
صندوق الأيتام تواريخ متعددة -- 153,47 
البنك الألماني 26-3 /أغسطس 1912 55 33,00 
إدارة الفنار 3- إبريل 1913 7 500,000 
شركة سكك حديد 
5-3 مارس 1914 6 200,000 
القسم الثاني: بنود متنوعة 
المادة 58 


ا cl LIL BERE‏ 
ااا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل ا 
الأشخاص الاعتبارية) بين 1 أغسطس 1914 ودخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ نتيجة لأعمال الحرب أو إجراءات 
ا ا ا ااا الى 

اا 
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وتتخلى تركيا لصالح الأطراف المتعاقدة الأخرى (باستثناء اليونان) عن أي حق في مبالغ الذهب التي نقلتها المانيا 
والنمسا بموجب المادة 259 (!) من معاهدة السلام مع ألمانيا في 28 يونيه 1919ء والمادة 210 (ا) من معاهدة السلام 
ا 


ويعتبر مجلس إدارة الدين العام العثماني معفي من جميع المسؤوليات لتسديد المدفوعات التي كان مطلوباً منه 
بموجب اتفاقية 3 يوليو 1915 المتعلقة بالإصدار الأول من أوراق العملة التركية أو من الكلمات المكتوبة على ظهر 


وتوافق تركيا أيضاً على عدم مطالبة الحكومة البريطانية أو رعاياها بسداد المبالغ المدفوعة للسفن الحربية التي 
أمرت بها الحكومة العثمانية في إنجلترا والتي استولت علها الحكومة البريطانية في عام 1914ء وتتخلى عن جميع 
المطالبات في هذه المسألة. 


المادة 59 

تعترف اليونان بالتزامها بتعويض الأضزار التي لجقتَبالأناظول بسبب أعمال الجيش أو الإدارة اليونانية التي كانت 
مخالفة لقوانين الحرب. ومن ناحية أخرىء فإن تركياء بالنظر إلى الوضع ال مالي لليونان الناتج عن إطالة أمد الحرب 
وعواقهاء تتخلى في الهاية عن جميع مطالباث النعويضل اضر الككومة اليونابلة: 


المادة 60 

يتعين على الدول التي انفصلت عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب البلقان أو بموجب هذه المعاهدة. أن تحصلء 
دون مقابل» على جميع ممتلكات وأملاك الإمبراطورية العثمانية الموجودة فها. 

ومن المفهوم أن الممتلكات والأملاك التي تم نقلها من القائمة المدنية إلى الدولة قد حددتها الإيرادات في 8 سبتمبر 
8 . وكذلك تلك التي كانت تدار من قبل القائمة المدنية لصالح الخدمة العامة في 30 أكتوبر 1918ء يتم تضمينها 
في الممتلكات والأملاك المشار إلها في الفقرة السابقة. وتحل الدول المذكورة محل الإمبراطورية العثمانية فيما يتعلق 
بالممتلكات والأملاك المعنية, مع الحفاظ على الأوقاف المنشأة على هذه الممتلكات. 
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النزاع الذي نشأ بين الحكومتين اليونانية والتركية بشأن الأملاك والممتلكات التي انتقلت من القائمة المدنية إلى 
الدولة والتي تقع في أراضي الإمبراطورية العثمانية السابقة التي تم نقلها إلى اليونان إما بعد حروب البلقانء أو بعد 
ذلك» يجب أن يحال إلى محكمة التحكيم في لاهاي» وفقا للبروتوكول الخاص رقم 2 المرفق بمعاهدة أثينا من 1 إلى 
4 نوفمبر 1913. ويتم تسوية الاختصاصات بين الحكومتين. ولن تغير أحكام هذه المادة الطبيعة القانونية للأملاك 
والممتلكات المسجلة باسم القائمة المدنية أو التي تديرهاء والتي لم تتم الإشارة إلها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه. 


المادة 61 
لا يجوز لمتلقي المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية التركية الذين يكتسبون بموجب هذه المعاهدة جنسية دولة 
أخرى غير تركياء أن يطالبوا الحكومة التركية فيما يتعلق بمعاشاتهم. 


المادة 62 

تعترف تركيا بتحويل أي مطالبات بالدفع أو السداد قد تقوم ضدها من ألمانيا أو النمسا أو بلغاريا أو المجرء وفقاً 
للمادة 261 من معاهدة السلام المبرمة في فرساي في 28 يونيو 1919ء مع ألمانياء وما يقابلها من مواد معاهدات 
السلام بتاريخ 10 سبتمبر ١115‏ مع النمسا؛ ويتاريخ 27 نوفمبر 1919 مع بلغاريا. وبتاريخ 4 يونيو 1920 مع المجر. 
وتوافق الدول المتعاقدة الأخرى على إعفاء تركيا من الديون التي تتحمل مسؤوليتها عن هذا الحساب. كما يتم تحويل 
المطالبات التي قدمتها تركيا ضد ألمانيا والنمسا وبلغاريا والمجر إلى الدول المتعاقدة المذكورة. 


المادة 63 

I e ال الك ا ار ل اي‎ E La 
الا ان‎ TT 
تركيا من ألمانيا بعد الحرب.‎ 


الجزء الثالث: البنود الاقتصادية 
المادة 64 


في هذا الجزء» يعني مصطلح "القوى المتحالفة" الدول المتعاقدة بخلاف تركيا. 
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يشمل مصطلح "الرعايا المتحالفون" الأشخاص الطبيعيين والشركات والجمعيات 2 الدول المتعاقدة بخلاف تركيا 
أو دولة أو إقليم تحت حماية إحدى الدول المذكورة. 


وتفيد أحكام هذا الجزء المتعلقة ب "رعايا الحلفاء" الأشخاص الذين لم يحصلوا على جنسية إحدى دول الحلفاء 
الذين حصلوا بالفعل من السلطات العثمانية على الحماية التي تمتعوا بها بالفعل على أيدي هذه الدول. ويتلقوا 
نفس المعاملة التي يتلقاها مواطنو الحلفاءء وقد تم التأكد من امتيازهم في هذا الصدد. 


القسم الأول: ممتلكات وحقوق ومصالح 

المادة 65 

الممتلكات والحقوق والمصالح التي لا تزال موجودة والتي يمكن تحديدها في الأراضي التركية المتبقية في تاريخ دخول 
هذه المعاهدة حيز التنفيذء والتي تنتمي إلى الأشخاص الذين كانوا في 29 أكتوبر 1914ء من رعايا الحلفاء يتم 
إعادتها على الفور لأصحابها في حالتها الحالية. 


وبشكل متبادل» فإن الممتلكات والحقوق والمصالح التي لا تزال موجودة ويمكن تحديدها في الأراضي الخاضعة 
لسيادة أو حماية دول الحلفاء في 29 أكتوبر 1914, أو في الأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بعد حروب 
البلقان والتي تخضع إلى اليوم لسيادة أي سلطة من هذا القبيل» والتي تعود للمواطنين الأتراك» يتم إعادتها على 
الفور إلى أصحابها في دولهم الحالية. وينطبق نفس الحكم على الممتلكات والحقوق والمصالح التي تخص الرعايا 
الأتراك في الأراضي المنفصلة عن الإمبراطورية العثمانية بموجب هذه المعاهدة, والتي قد تكون تعرضت للتصفية أو 
أي إجراء استثنائي آخر مهما كان من جانب سلطات القوى الحليفة. 


TS 
والتي» بعد أن خضعت من قبل الحكومة العثمانية لإجراء حرب استثنائي» أصبحت الآن في أيدي الدولة المتعاقدة‎ 
200000000 7ب‎ 
TD CC CLC 
الأراضي المذكورة. ويجب تقديم جميع الدعاوى الأخرى بين الأفراد إلى المحاكم المحلية المختصة. ويجب أن تحال‎ 
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جميع المنازعات المتعلقة بهوبة أو رد الممتلكات التي يتم تقديم مطالبة بها إلى هيئة التحكيم المختلطة المنصوص 
علها في القسم الخامس من هذا الجزء. 

المادة 66 

من أجل تفعيل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 65. ستقوم الأطراف السامية المتعاقدة» بموجب الإجراء 
الأسرعء بإعادة أصحابها إلى حيازة ممتلكاتهم وحقوقهم ومصالحهم الخالية من أي التزامات أو أعباء قد تكون هذه 
الممتلكات والحقوق والمصالح قد اتهمت بها دون موافقة أصحابها. وسيكون من واجب حكومة السلطة التي تنفذ 
اللا ا و ا اا د ا ل ا ا اک 
المذكورة والذين قد يتضررون من هنر االرد. ونقو التعامل < انازعات إلقيرقد تنشأ فيما يتعلق بهذا التعويض من 
قبل المحاكم العادية. في جميع الحالات الأخرى. سيكون متاحاً لأي أطراف ثالثة قد تتعرض للضرر اتخاذ إجراءات 


ضد أي شخص مسؤولء من أجل الحصول على تعويض. 


من أجل تفعيل هذه الأحكام» ثلغى فوراً جميع أعمال النقل أو تدابير الحرب الاستثنائية الأخرىء التي ريما تكون 
الأطراف السامية المتعاقدة قد نفذتها فيما يتعلق بممتلكات العدو وحقوقه ومصالحه» وتوقف 2 حالة عدم الانتهاء 


بمجرد تحديدها. 


المادة 67 

تتعهد اليونان ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جهةء وتركيا من جهة أخرى بتسهيل البحث عن 
أراضهها عن طريق التدابير الإدارية المناسبة وتسليم جميع الوثائق المتعلقة بهاء ورد الممتلكات المنقولة من جميع 
الأنواع التي تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو حجزها من قبل جيوشها أو إداراتها في أراضي تركياء أو في أراضي 
MU N lT‏ كرا 
MCT N 3‏ 
ا ا ر ا ا ا ا ل ااا 
الصربية الكرواتية - السلوفينية» والتي تم تحويلها لتركيا أو لمواطنهاء وكذلك للممتلكات التي استولت علها أو 
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حجزتها الجيوش اليونانية أو الرومانية أو الصربية في الأراضي التركية» والتي تم تخصيصها لليونان أو رومانيا أو 
TS‏ ا ري اما 


غضون ستة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدة. 


المادة 68 
الديون الناشئة عن العقود المبرمةء في المناطق في تركيا التي يحتلها الجيش اليوناني» بين السلطات والإدارات 
اليونانية من جهة والمواطنين الأتراك من ناحية أخرى. يجب أن تدفعها الحكومة اليونانية وفقاً لأحكام العقود 
ك 
المادة 69 
لا يتم تحصيل أي رسوم أو ضريبة أو ضريبة إضافية»ء بموجب الامتيازات التي تمتعوا بها في 1 أغسطس 1914ء لا 
تخص رعايا الحلفاء وممتلكاتهم» من رعايا الحلفاء أو ممتلكاتهم فيما يتعلق بالسنوات المالية السابقة السنة المالية 


.1923-2 


إذا تم تحصيل أي مبالغ بعد 15 مايو 1923ء فيما يتعلق بالسنوات المالية السابقة للسنة المالية 1922 - 1923ء 
يتم إعادة المبالغ إلى الأشخاص المعنيين بمجرد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. ولا يجوز المطالبة بالسداد فيما 
يتعلق بالمبالغ المصروفة قبل 15 مايو 1923. 


المادة 70 

يجب تقديم الطلبات المستندة إلى المواد 65 و66 و69 إلى السلطات المختصة في غضون ستة أشهرء وفي حالة عدم 
الاتفاق إلى هيئة التحكيم المختلطة في غضون اثني عشر شهراًء من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 

المادة 71 

الإمبراطورية البريطانية» فرنساء [وإيطاليا ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية - السلوفينية أو رعاياهم الذين بدأوا 
مطالبات أو دعاوى تتعلق بممتلكاتهم وحقوقهم ومصالحهم ضد الحكومة العثمانية قبل 29 أكتوبر 1914ء فإن 
أحكام هذه القسم لن تمس مثل هذه المطالبات أو الدعاوى. 
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وبالمثل» لن تمس الدعاوى أو القضايا المرفوعة ضد الحكومات البريطانية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الرومانية أو 
الصربية - الكرواتية - السلوفينية من قبل الحكومة العثمانية أو مواطنها. وستستمر هذه المطالبات أو الدعاوى 
ضد الحكومة التركية وضد الحكومات الأخرى المذكورة في هذه المادة بموجب المذكورة في هذه المادة في ظل الشروط 
الموجودة قبل 29 أكتوبر 1914 مع إيلاء الاعتبار اللازم لإلغاء الاستسلام. 


المادة 72 

NET MG CT O TTS 
والمجر وبلغاريا أو لمواطنيهاء والتي كان الحلفاء قد استولوا علها أو احتلوها قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ تبقى‎ 
حور هده لک ا اا ارا ا کا وال مساوية ال رالا أو اا‎ 
المعنيين. وإذا تمت د فة الممتلكات رال رال المدكورة إا كم اتام التصفية.‎ 


الممتلكات والحقوق والمصالح التي تعود إلى ألمانيا والنمسا والمجر وبلغاريا أو لمواطنهاء في غضون سنة واحدة من 
دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 


تدفع عائدات التصفيةء سواء تم إجراؤها بالفعل أم لاء إلى لجنة التعويض المنشأة بموجب معاهدة السلام المبرمة 
مع الدول المعنيةء إذا كانت الممتلكات التي تمت تصفيتها تخص الدولة الألمانية أو النمساوية أو المجرية أو البلغارية. 
وفي حالة تصفية الملكية الخاصة تدفع حصيلة التصفية للملاك مباشرة. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الشركات 
العثمانية المحدودة. ولن تكون الحكومة التركية مسؤولة بأي حال من الأحوال عن التدابير المشار إليها في هذه المادة. 
القسم الثاني: العقود والدعاوى والأحكام 

المادة 73 

فئات العقود التالية المبرمةء قبل التاريخ المذكور في المادة 82, بين الأشخاص الذين أصبحوا بعد ذلك أعداء على 
النحو المحدد في تلك المادةء تظل سارية المفعول رهنا بأحكام العقود وأحكام هذه المعاهدة: 
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EM EC O 
ا ا و تلم‎ 


(ج) العقود المبرمة بين الأفراد بشأن استغلال المناجم والغابات والمدن الزراعية. 

(د) عقود الرهن أو التعهد أو الامتياز. 

(ه) العقود التي تتكون منها الشركاتء باستثناء "الشركات تحت اسم جماعي" التي لا تشكلء. بموجب القانون الذي 
تخضع له» كياناً منفصلاً عن الكيان الذي تتألف منه (الشراكات). 

(و) العقود, أيا كان الغرض منهاء المبرمة بين الأفراد أو الشركات والدولة أو المقاطعات أو البلديات أو الأشخاص 
الاعتباريين الآخرين المكلفين بالوظائف الإداربة. 

(ز) العقود المتعلقة بوضع الأسرة. 

© العقود المتعلقة بالهدايا أو المكافآت أيا كان نوعہا. 

لا يمكن التذرع بهذه المادة من أجل إعطاء صلاحية للعقود تختلف عن تلك التي كانت عندهم عند إبرامها. ولا تنطبق 
على عقود الامتياز. 

المادة 74 

تخضع عقود التأمين لأحكام ملحق هذا القسم. 

المادة 75 


أعداء بعد ذلك» تعتبر ملغاة اعتباراً من التاريخ الذي أصبح فيه الطرفان أعداء. 
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بتنفيذ العقد. بشرط الدفع» حيثما تتطلب الظروف» لتعويض الطرف الآخر ويتم حساب ذلك وفقاً للفروق بين 
الشروط السائدة في وقت إبرام العقد وتلك السائدة في وقت استحقاق تمديده. في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين» 
يتم تحديد هذا التعويض من قبل هيئة التحكيم المختلطة. 

المادة 76 

صحة جميع التنازلات التي أبرمت قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بين مواطني الدول المتعاقدة وأطراف العقود 
المحددة في المواد من 73 إلى 75ء وخاصة تلك التي تنص على الإلغاء أو التمديد أو طرق التنفيذ أو تأكيد تعديل هذه 
العقودء بما في ذلك الاتفاقات المتعلقة بعملة الدفع أو سعر الصرف. 

المادة 77 

العقود المبرمة بين الحلفاء والمواطنين الأتراك المبرمة بعد 30 أكتوبر 1918 لا تزال سارية وسيحكمها القانون 
العادي. 

العقود المبرمة حسب الأصول مع حكومة القسطنطينية ما بين 30 أكتوير 1918 - 16 مارس 1920 لا تزال سارية 
المفعول وسيحكمها القانون العادي. 


العقود المبرمة حسب الأصول مع حكومة القسطنطينية بعد 16 مارس 1920 مع حكومة القسطنطينية بشأن 
الأراضي التي ظلت تحت السيطرة الفعلية للحكومة المذكورةء تُقدم إلى الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا للموافقة 
علهاء إذا تقدمت الأطراف المعنية بطلب في غضون ثلاثة أشهر من دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ. تقيد 
المدفوعات التي تتم بموجب هذه العقود حسب الأصول للطرف الذي قام بها. 

واذا لم تمنح الموافقة. يحق للطرف المعني» إذا اقتضت الظروف ذلك» الحصول على تعويض مقابل الخسارة 


المباشرة التي تم تكبدها بالفعل؛ وبتم تحديد هذا التعويض» في حالة عدم وجود اتفاق وديء من قبل هيئة التحكيم 
المختلطة. ولا تنطبق أحكام هذه المادة على عقود الامتياز أو على تحويل الامتيازات. 
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المادة 78 

جميع المنازعات القائمة بالفعل» أو التي قد تنشأفي غضون الستة أشهر المذكورة أدناه. فيما يتعلق بالعقود» بخلاف 
عقود الامتيازء بين الأطراف التي أصبحت أعداء فيما بعد» يتم تحديدها من قبل هيئة التحكيم المختلطة» باستثناء 
التزاعات التي: وفقا لقوانين السلطات المحايدة تدخل ضمن اختصاص المحاكم الوطنية لتلك السلطات. ففي 
الحالة الأخيرةء يتم الفصل في مثل هذه النزاعات من قبل المحاكم الوطنية المذكورة» باستثناء هيئة التحكيم 
المختلطة. ويجب تقديم الطلبات المتعلقة بالمنازعات التي تقع ضمن هذه المادة. ضمن اختصاص هيئة التحكيم 
المختلطةء إلى المحكمة المذكورة في غضون ستة أشهر من تاريخ إنشائها. وبعد انقضاء هذه المدةء يتم الفصل في 
النزاعات التي لم يتم تقديمها إلى هيئة التحكيم المختلطة من قبل المحاكم المختصة وفقاً للقانون العادي. 


صقرن جره فق شوو ل وکام و بزل كر لت لي ا ناما لكل حت امک قبل الاح 
ل اطي الفا 


المادة 79 

يجب التعامل مع جميع الفترات مهما كانت الدعوى أو التقييد لحق التصرف» سواء بدأت في السريان قبل أو بعد 
اندلاع الحرب» في أراضي الأطراف السامية المتعاقدة حتى الآن فيما يتعلق بالعلاقات بين الأعداءء على أنها قد تم 
تعليقها من 29 أكتوير 2014, حتى انقضاء ثلاثة أشهر على دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ. 


ينطبق هذا الحكم» على وجه الخصوص. على الفترات الزمنية المسموح بها لعرض الفائدة أو كوبونات الأرباح» أو 
للتقديم لدفع الضمانات المسحوبة للاسترداد أو السداد طبقاً لأي سبب آخر. فيما يتعلق برومانياء تعتبر الفترات 
المذكورة أعلاه معلقة اعتباراً من 27 أغسطس 1916. 

المادة 80 

فيما بين الأعداءء لا يُعتبر أي صك قابل للتداول يكون قد تم إصداره قبل الحرب» قد أصبح باطلاً بسبب الفشل 
فقط في تقديم الصك للقبول أو الدفع في الوقت المطلوب, أو الإشعار بعدم القبول أو عدم الدفع لمن يسحب أو 
يحول» أو للإحتجاج على الصكء أو بسبب الفشل في استكمال أي إجراءات رسمية خلال وقت الحرب.. 
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وا کون ال دال ي ل نے فا الك هل لار الول ا ا ا ر 7 22 
ا ا راوع ال د ا الل ا ا ا ا ا صاحما أناء 
الحرب» وعدم القدرة على القيام بذلك أثناء الحرب» سيتم السماح بفترة ثلاثة أشهر من دخول هذه الاتفاقية حيز 
التنفيذ بالتقديم أو الإخطار بعدم القبول أو عدم الدفع أو الاحتجاج خلال هذه المدة. 


المادة 81 

ال ا و لت CNL N NEM CI N‏ 
للديون التي أصبحت مستحقةء صالحة» على الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن القيام بجميع الإجراءات المطلوبة 
لإخطار المدين» شريطة حق المدين المذكور صراحة في استدعاء الدائن أمام هيئة التحكيم المختلطة لتقديم 


الحسابات. والا فإن الدائن سيكون عرضة للتعويض. 


يكون من واجب هيئة التحكيم المختلطة تسوية الحسابات بين الطرفين» والتحقيق في الظروف التي بيعت بموجها 
تم التعهد أو الرهن لبذه الممتلكات» وأمر الدائن بتعويض أي خسارة تكبدها المدين نتيجة البيع إذا تصرف الدائن 
بسوء نيةء أو إذا لم يتخذ جميع الخطوات في حدود سلطته لتجنب اللجوء إلى البيع أو التسبب في البيع في ظروف 
لا تضمن تحقيق سعر عادل. وينطبق هذا الحكم فقط بين الأعداء ولا يمتد إلى المعاملات المشار إلمها أعلاه والتي 
ريما تم إجراؤها بعد الأول من مايو 1923. 


المادة 82 

لأغراض هذا القسم» يعتبر طرفا العقد أعداء من التاريخ الذي أصبح فيه التداول بيهما مستحيلاً في الواقع أو تم 
حظره أو أصبح غير قانوني بموجب القوانين أو الأوامر أو اللوائح التي كان أحد الطرفين خاضعاً لها. 

وعلى سبيل الاستثناء من المواد 75-73 و79 و80: تخضع العقود للقانون العادي إذا تم إبرامها داخل أراضي أحد 
الأطراف السامية المتعاقدة بين الأعداء (بما في ذلك الشركات) أو وكلائهم, إذا كانت هذه المنطقة دولة معادية لأحد 
الأطراف المتعاقدة التي بقيت هناك خلال الحرب وكانت قادرة على التصرف بحرية في أموره الشخصية وممتلكاته. 
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المادة 83 
لا تنطبق أحكام هذا القسم بين اليابان وتركيا؛ فيتم تحديد المسائل التي يتناولها هذا القسم في كلا البلدين وفقاً 
للقانون المحلي. 
اد 
آولآ: التآمين على الحياة 
الفقرة 1 


لا تعتبر عقود التأمين على الحياة المبرمة بين شركة التأمين والشخص الذي أصبح بعد ذلك عدواً قد تم حلها بسبب 
اندلاع الحرب أو حقيقة أن يصبح الشخص عدواً. وكل مبلغ أصبح» أثناء الحرب» مستحقاً لعقد لم يحل وفقاً 
للفقرة السابقةء يمكن استرداده بعد الحرب. وسيتم زيادة هذا المبلغ بفائدة بنسبة 5 في المائة سنوياً من تاريخ 
استحقاقها حتى يوم الدفع. 


للمؤمن عليه»ء أو ممثليهء أو الأشخاص الذين يحق لهم» في أي لحظة خلال اثني عشر أشهر من دخول هذه المعاهدة 
حيز التنفيذ للمطالبة من شركة التأمين بقيمة التنازل عن البوليصة في تاريخ انقضاتها أو إلغائهاء مع فائدة بنسبة 
5 ني المائة في السنة. 


يحق للمواطتين الأتراك الذين أبرمت عرض اما ه1 اة ف ج29 أكنويي 1914 أو تم تخفيضها قبل المعاهدة 
لعدم دفع أقساط التأمين وفقاً لأحكام العقود ال مذ كورةء الحق» في غضون ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز 
التنفيذء إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياةء استعادة المبالغ المستحقة لبوليصة التأمين بالكامل. ولهذا الغرض» 
يجب علهم» بعد الخضوع لفحص طي من قبل طبيب الشركة, والتي تعتبر الشركة نتيجته مُرضيةء دفع أقساط 
التأمين المتأخرة بفائدة مركبة بنسبة 5 في المائة. 

الفقرة 2 

من المفهوم أن عقود التأمين على الحياة بأموال غير الجنيه التريء التي أبرمت قبل 29 أكتوبر 1914ء بين الشركات 
التي تحمل جنسية دولة متحالفة والمواطنين الأتراك» والتي تم دفع أقساط التأمين بشأنها قبل وبعد 18 نوفمبر 
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5 أو حت قبل ذلك التاريخ فقطء أولاًء من خلال تحديد حقوق المؤمن عليه وفقاً للشروط العامة للسياسة 
للفترة قبل 18 نوفمبر 1915ء بالعملة المنصوص علما في العقد بالسعر الحالي في بلدها الأصلي (على سبيل المثالء 
سيتم دفع كل مبلغ منصوص عليه بالفرنك أو بالفرنك الذهبي أو العملة المرتبطة بالفرنك الفرنسي)ء وثانياًء للفترة 
التي تلي 18 نوفمبر 1915ء بالعملة الورقية التركية - الجنيه التركي الذي تم أخذه بالقيمة الاسمية قبل الحرب. 


إذا أثبت المواطنون الأتراك الذين تم إبرام عقودهم بعملة أخرى غير العملة التركية أنهم استمروا في دفع أقساطهم 
منذ 18 نوفمبر 1915 بالعملة المنصوص علها في العقودء تتم تسوية العقود المذكورة بالعملة نفسها عند المعدل 
الحالي في بلدها الأصلي» حتى بالنسبة لمنطقة المحيط الهندي بعد 18 نوفمبر 1915. ويحق للمواطنين الأتراك الذين 
كانت عقودهم المبرمة قبل 29 أكتوبر 1914 بعملة أخرى غير العملة التركية مع الشركات التي تمتلك جنسية إحدى 
الدول المتحالفةء بسبب سداد الأقساطء التي لا تزال سارية» الحق في غضون ثلاثة أشهر بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة 
لاستعادة بوليصة التأمين الخاصة بهم بالكامل» بالعملة المنصوص علها في العقد» بالسعر الحالي في بلدها الأصلي. 
ولهذا الغرضء يجب علبهم دفع أقساط التأمين التي أصبحت مستحقة منذ 18 نوفمبر 1915. من ناحية أخرىء 
فإن الأقساط التي يدفعونها بالفعل بالعملة الورقية التركية منذ ذلك التاريخ سيتم تسديدها لهم بنفس العملة. 


الفقرة 3 
00 ا ا 252 


الفقرة 4 

ا ا ل ل ل ل ل ل قاس الل N‏ 
شركات التأمين لتحديد قيمة وثائق التأمين وطريقة دفع أقساط التأمينء ولا لأولئك الذين قد تم تسويتها في نهاية 
تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 

الفقرة 5 


لأغراض الفقرات السابقةء تعتبر عقود التأمين على أنها عقود تأمين على الحياة عندما تعتمد على احتمالات الحياة 
I #©7#“#“ 10987‏ 
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الفقرة 6 

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية, لا تعتبر عقود التأمين البحري قد تم حلها عندما تكون المخاطر التي 
ارتبطت قبل أن يصبح الطرفان أعداءء ولكن لا يجوز اعتبار البوليصة لتغطية الخسائر بسبب الإجراءات الحربية 
التي تقوم بها الدولة إذا كان المؤمّن مواطناً أو من حلفاء تلك الدولة. 


ثالثاً: الحريق والتأمينات الأخرى 

الفقرة 7 

مع مراعاة التحفظ الوارد في الفقرة السابقةء لا يتم حل عقود التأمين ضد الحريق وجميع أشكال عقود التأمين 
الأخرى. 

القسم الثالث:الديون 

المادة 84 

تفقت الأطراف السامية المتعاقدة على الاعتراف بأن الديون التي كانت مستحقة قبل الحرب أو التي أصبحت 
مستحقة خلال الحرب بموجب عقود أبرمت قبل الحرب» والتي ظلت غير مدفوعة بسبب الحرب» يجب تسويتها 
ودفعهاء وفقاً لأحكام العقود بالعملة المتفق علها بالسعر الجاري في بلد المنشا. 


NCD الى لي انه‎ DM IT LEC 
التي يتم دفعها بموجب عقد ما قبل الحرب بالمبالغ التي يتم تحصيلها أثناء الحرب كلياً أو جزئياً بعملة أخرى غير‎ 
ير‎ 
N ا ا ل‎ ES OC E 

اا یا ل ل ا ا 


المادة 85 
الدين العام العثماني باتفاق عام يُترك خارج نطاق هذا القسم والأقسام الأخرى من هذا الجزء (البنود 
الاقتصادية). 
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القسم الرابع: الملكية الصناعية والأدبية والفنية 

المادة 86 

مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة, يجب إعادة أو استعادة حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية كما كانت في 1 
أغسطس. 1919ء وفقاً لقانون كل من الدول المتعاقدة, اعتباراً من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ في أراضي 
الأطراف السامية المتعاقدة لصالح الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة منهم في لحظة بدء حالة الحرب أو ممثلهم 
القانونيين. وبالمثل» فإن الحقوق التي كان من الممكن اكتسابها أثناء الحرب. عن طريق طلب تم تقديمه بشكل 
قانوني لحماية الملكية الصناعية أو نشر مصنف أدبي أو فنيء يجب الاعتراف بها وإقرارها لصالح الأشخاص الذين 
كان يحق لهم الحصول علهاء اعتباراً من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 


ودون المساس بالحقوق المطلوب استعادتها وفقاً للحكم أعلاه. فإن جميع الأفعال (بما في ذلك منح التراخيص) التي 
تتم بموجب التدابير الخاصة التي تم اتخاذها خلال الحرب من قبل سلطة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية لدولة 
متحالفة فيما يتعلق بحقوق المواطنين الأتراك فيما يتعلق با ملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنيةء تظل سارية وتظل 
نافذة بالكامل. وينطبق هذا الحكم» مع ما يلزم من تبديلء على التدابير المقابلة التي تتخذها السلطات التركية فيما 
يتعلق بحقوق مواطني أي دولة متحالفة. 


المادة 87 

ا EE E‏ 
الأثراك ف أراضي كل من الدول المتعاقدة ا 09 بهد لوي تركباء حيث يمكهم من خلال] تنفيذ أي 
عملء والوفاء بأي شكل كان من الأشكال» ودفع أي رسوم» والوفاء عموماً بأي التزام منصوص عليه في قوانين ولوائح 
ر ا ا ار ا رن ا ا ا ا ا 
في 1 أغسطس 1914. أو التي ريما كان يمكن الحصول علهاء ولكن منعتها الحرب» منذ ذلك التاريخ عن طريق طلب 
ا 


تعاد حقوق الملكية الصناعية التي انقضت بسبب أي فشل في تنفيذ أي فعل أو الوفاء بأي شكل من الأشكال أو 
دفع أي رسومء ولكن تخضع. في حالة براءات الاختراع والتصاميم, إلى اتخاذ التدابير التي يجوز لكل سلطة أن 
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N CC TT 


التصاميم منذ أن انقضت. 


تستبعد الفترة من 1 أغسطس 1914ء حتى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ في حساب الوقت الذي يجب فيه 
استغلال البراءة أو العلامة التجارية أو التصميم المستخدم» ومن المتفق عليه كذلك أنه لا توجد براءة اختراع أو 
علامة تجارية أو تصميم المعمول به في 1 أغسطس 1914ء يخضع للفض أو الإلغاء بسبب الفشل في استغلال هذه 
البراءة أو استخدام هذه العلامة التجارية أو التصميم لمدة عامين بعد دخول هذه المعاهدة. 


المادة 88 

لا يجوز رفع أي دعوى أو تقديم أي مطالبة من قبل المواطنين الأتراك أو الأشخاص المقيمين في تركيا أو الذين 
يقومون بأعمال تجارية في تركيا من ناحيةء ومن ناحية أخرى من قبل رعايا دول الحلفاء أو الأشخاص المقيمين أو 
الذين يمارسون أعمالهم التجارية في أراضي هذه السلطات. أو من قبل أطراف ثالثة حصلت على سند خلال الحرب 
من هؤلاء الأشخاصء بسبب أي حدث وقع داخل أراضي الطرف الآخرء بين تاريخ بداية حالة الحرب وتاريخ دخول 
هذه المعاهدة حيز التنفيذ» والتي قد يمكن اعتبار أنها تشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الصناعية أو حقوق الملكية 
الأدبية أو الفنية سواء كانت موجودة في أي وقت أثناء الحرب» أو تم إحياؤها بموجب أحكام المادة 86. 


ومن بين الحوادث المشار إلما تلام رإستخداما حكوطات الأطراف البككة المتعاقدة, أو أي شخص يعمل نيابة 
عنهاء أو بموافقتهاء لحقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنيةء وكذلك بيع عرض للبيع أو استخدام المنتجات أو 
الأجهزة أو أي مواد من أي نوع تنطبق علا هذه الحقوق. 

المادة 89 

ا ا ا اا ا ا ا اي ا ل ال ف فيل 
أو إلى رعايا دول الحلفاء أو الأشخاص المقيمين في أراضها أو الذين يقومون بأعمال تجارية فهاء من جهةء إلى أو عن 
طريق رعايا أتراك من جهة أخرىء ستعتبر لاغية اعتباراً من تاريخ بدء حالة الحرب بين تركيا والدولة المتحالفة 
المعنية. ولكن على أي حالء يحق للمستفيد السابق من ترخيص من هذا النوع في غضون فترة ستة أشهر من دخول 
هذه المعاهدة حيز التنفيذ أن يطلب من مالك الحقوق منح ترخيص جديدء يتم تحديد شروطه. في حالة عدم 
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دشان ى الطلافن م قبل فال الك الط ااا الان الف الا م فال :ركن 
MS 222225227 11‏ ا N‏ 
السك علد ال 


المادة 90 

يستمر سكان الأراضي المنفصلة عن تركيا بموجب هذه المعاهدة» بالرغم من هذا النقل وتغيير الجنسية الناتجة 
عنهاء في التمتع الكامل في تركيا بجميع الحقوق في الملكية الصناعية والأدبية والفنية التي يحق لهم بموجب القانون 
العثماني في وقت النقل. وتعترف الدولة بحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية الموجودة في الأراضي المنفصلة 
عن تركيا بموجب هذه المعاهدة وقت الانفصالء أو التي أعيد إنشاؤها أو استعادتها بموجب أحكام المادة 86. ويتم 
نقل الأراضي المذكورة» وستبقى قائمة في تلك المنطقة لنفس الفترة الزمنية التي كانت ستتمتع بها بموجب القانون 
العثماني. 


المادة 91 

يجب تقديم جميع منح براءات الاختراع وتسجيل العلامات التجارية. وكذلك جميع تسجيلات تحويلات أو 
تخصيصات براءات الاختراع أو العلامات التجارية التي تم إجراؤها على النحو الواجب منذ 30 أكتوير 1918ء من 
قبل حكومة الإمبراطورية العثمانية في القسطنطينية أو في أي مكان آخر إلى الحكومة التركية ويتم تسجيلهاء إذا 
تقدمت الأطراف المعنية بطلب في غضون ثلاثة أشهر من بدء نفاذ هذه المعاهدة. ويسري هذا التسجيل اعتباراً من 
تاريخ التسجيل الأصلي. 

القسم الخامس: محكمة التحكيم المختلطة 

المادة 92 

في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ» يتم إنشاء هيئة تحكيم مختلطة بين كل دولة من 


دول الحلفاء من ناحية وتركيا من ناحية اشر 
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تتكون كل من هذه المحاكم من ثلاثة أعضاءء يعين اثنان على التوالي من قبل كل من الحكومات المعنيةء ويحق لهما 
بالاتفاق بين الحكومتين المعنيتين. 


23 ا‎ TS 
إحدى الحكومات المعنية. من بين مواطني الدول التي ظلت محايدة خلال الحرب» وذلك من قبل رئيس محكمة‎ 
العدل الدولية الدائمة في لاهاي.‎ 


إذا لم تعين إحدى الحكومات المعنية عضوا لتمثيلها في المحكمةء خلال فترة الشهرين المذكورةء فسيكون لمجلس 
عصبة الأمم سلطة الشروع في تعيين هذا العضو بناء على طلب الحكومة الأخرى المعنية. 

إذا توفي أحد أعضاء المحكمة أو استقال أو أصبح غير قادر على أداء واجباته لأي سبب من الأسباب» يتم استبداله 
بالطريقة المنصوص علما لتعيينه» وهي الفترة المذكورة أعلاه والتي تمتد شهرين من تاريخ الوفاة أو الاستقالة أو عدم 
القدرة كما تم التحقق منها حسب الأصول. 

المادة 93 

يكون مقر هيئة التحكيم المختلطة في القسطنطينية. إذا كان عدد القضايا وطابعها يبرر ذلك» يحق للحكومات 
المعنية أن تنشئ في كل محكمة على حدة واحداً أو أكثر من الأقسام الإضافيةء يكون مقرها في أي مكان قد يكون 
مناسباً. ويتكون كل قسم من هذه الأقسام من نائب رئيس وعضوين يتم تعييهما على النحو المنصوص عليه في 
الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من المادة 92. 


إذا لم تنجز هذه المحكمة أو القسم عملباء بعد ثلاث سنوات من إنشاء هيئة التحكيم المختلطة, أو أحد أقسامباء 
واذا كانت السلطة التي توجد على أراضها هذه المحكمة أو القسم تطلب مقرهاء فإنه يجب نقل المقر من هذه 
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المادة 94 
تفصل هيئات التحكيم المختلطة المنشأة عملاً بالمادتين 92 و93 في جميع المسائل التي تندرج ضمن اختصاصها 
بموجب هذه المعاهدة. 


وتتخذ القرارات بالأغلبية. 


ET CC E E E CC E‏ ا 
لرعاياهاء وضمان إنفاذها في أراضما تجرد إخطارها بقرارات المحكمتينء دون أن يكون ذلك ضرورياً لإعلانها 


ذية. 


تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة كذلك بأن تساعد محاكمها وسلطاتها مباشرة هيئات التحكيم الثابتة بكل طريقة 
ممكنةء ولا سيما فيما يتعلق بنقل الإشعارات وجمع الأدلة. 

المادة 95 

تتصف هيئات التحكيم المختلطة بالعدالة والإنصاف وحسن النية. 

وستحدد كل محكمة اللغة التي تستخدمهاء وتأمر بإجراء الترجمات اللازمة لضمان فهم الإجراءات بشكل كامل؛ 
وستضع قواعد وحدود زمنية للإجراء يجب مراعاتها. حيث يجب أن تستند هذه القواعد إلى المبادئ التالية: 
الطرفين الإذن لتقديم حجة شفوية. فسيّسمح له بذلك؛ وفي هذه الحالة يكون للطرف الآخر نفس الحق. 

(2) تكون للمحكمة السلطة الكاملة لطلب الاستفسارات» وإنتاج الوثائق. وفحوصات الخبراءء لإبداء الرأي» ولطلب 
أي معلومات» وللاستماع إلى أي شيودء وللطلب من الأطراف أو ممثلهم بتقديم أي تفسيرات شفوية أو مكتوبة. 
)3( ا باي حكم مخالف 2 هذه المعاهدة. لا يجوز قبول أي مطالبة بعد انقضاء مهلة ستة اشير من إنشاء 
المحكمةء إلا بناء على تفويض صريح وارد 2 قرار صادر عن المحكمة المذكورة وميرر باعتباره تدبير استثنائي 
بالاعتبارات المتعلقة بالمسافة أو القوة القاهرة. 
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E‏ ا ل 


o 


(6) تسمع الحجج الشفوبةء إن وجدت» علانيةء وفي جميع الأحوال يصدر الحكم علنا. 


(7 د يه شك الاھ اا کنا غ المكان الذي ات فيه د اا 


المادة 96 
تعين الحكومات المعنية بالاتفاق أميناً عاماً لكل محكمة»ء وتلحق كل واحدة به أمينا أو أكثر. يكون الأمين العام 
والأمناء تحت أمر المحكمة, التي يحق لهاء بموافقة الحكومات المعنيةء الاستعانة بأي شخص قد تحتاج إلى 
مساعدته. 


يكون لأمانة كل محكمة مكاتها في القسطنطينية. ويكون للحكومات المعنية سلطة إنشاء مكاتب إضافية في أماكن 


تحتفظ كل محكمة 2 أمانتها بالسجلات والأوراق والوثائق المتعلقة بالقضايا المعروضة علهاء وعند الانتهاء من 
واجباتهاء يتعين علما إيداعها في محفوظات حكومة الدولة حيث تم إنشاء مقرها. وستكون هذه المحفوظات متاحة 
MM‏ 

المادة 97 

تدفع كل حكومة مكافآت لعضو هيئة التحكيم المختلطة الذي تعينهء وكذلك تلك الخاصة بأي وكيل أو سكرتير 


لعينتكه. 
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وتحدد مكافآت الرئيس ومكافآت الأمين العام بالاتفاق بين الحكومات المعنيةء وتدفع المكافآت والمصروفات العامة 
للمحكمة بنصيب متساو بين الحكومتين. 
المادة 98 


لا ينطبق هذا القسم على القضايا بين اليابان وتركياء والتي تقع» وفقاً لشروط هذه المعاهدة» ضمن اختصاص 
هيئة التحكيم المختلطة. وتسوى هذه الحالات بالاتفاق بين الحكومتين. 


القسم السادس:المعاهدات 
المادة 99 


من لحظة دخول هذه المعاهدة حيز التتفيذ وها بأحكاماء تدكل اللعاهّدات والاتفاقيات والاتفاقات المتعددة 
الأطراف ذات الطابع الاقتصادي أو التقني المذكورة أدناه مرة أخرى حيز التنفيذ بين تركيا وتلك الدول المتعاقدة 


الأخرى الأطراف فها: 


N 


(2) اتفاقية 5 يوليو 1890 بشأن تعميم التعريفات الجمركية وتنظيم اتحاد دولي لتعميم التعريفات الجمركية؛ 
(3) تدابير 9 ديسمبر 1907 بشأن إنشاء المكتب الدولي للنظافة العامة في باريس؛ 

(4) اتفاقية 7 يونيو 1905, بشأن إنشاء معهد زراعي دولي في روما؛ 

(5) اتفاقية 16 يوليو 1863 لاسترداد رسوم المرور في نهر شخيلت. 
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(7) معاهدات واتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي» بما في ذلك المعاهدات والاتفاقيات الموقعة في مدريد في 30 نوفمبر 


0؛ 


(8) الاتفاقيات الدولية للبرق الموقعة في سانت بطرسبرج في 10 و22 يوليو 1875؛ اللوائح والتعريفات التي وضعها 
المؤتمر الدولي للبرق. لشبونةء 11 يونيو 1908. 


المادة 100 


تتعهد تركيا بالالتزام بالمعاهدات أو الاتفاقات المذكورة أدناه. أو التصديق علها: 
(1) اتفاقية 11 أكتوبر 1909 بشأن تداول السيارات على الصعيد الدولي؛ 


(2) الاتفاق المؤرخ 15 مايو 1886 بشأن ختم شاحنات السكك الحديدية الخاضعة للتفتيش الجمري والبروتوكول 
المؤرخ 18 مايو 1907؛ 


(3) اتفاقية 23 سبتمبر 1910. المتعلقة بتوحيد لوائح معينة بشأن التصادمات والإنقاذ في البحر؛ 

(4) اتفاقية 21 ديسمبر 1904, بشأن إعفاء سفن المستشفيات من المستحقات والرسوم في الموانئ؛ 
(5) اتفاقيات 18 مايو 1904, و4 مايو 1910ء و30 سبتمبر 1921ء بشأن محاربة تجارة الرقيق الأبيض؛ 
(6) اتفاقيات 4 مايو 1910 بشأن محاربة المطبوعات البذيئة؛ 

(7) الاتفاقية الصحية المؤرخة في 17 يناير 1912ء المواد 54 و88 و90 متحفظ علها؛ 

(8) اتفاقيات 3 نوفمبر 1881 و15 أبريل 1889ء بشأن التدابير الاحترازية ضد حشرة فيلوكسرا؛ 

(9) اتفاقية الأفيون الموقعة في لاهاي. 23 يناير 1912. والبروتوكول الإضافي لعام 1914؛ 

(10) الاتفاقية الدولية للبرق اللاسلكي» 5 يوليو 1912؛ 


(11) الاتفاقية المتعلقة بتجارة الخمور في أفريقياء الموقعة في سان جيرمانء 10 سبتمبر 1919؛ 
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(12) اتفاقية مراجعة القانون العام لبرلين المؤرخ 26 فبراير 1885ء والقانون العام وإعلان بروكسل المؤرخ 2 يوليو 


0, الموقع في سانت جيرمان»ء 10 سبتمبر 1919؛ 

(13) اتفاقية 13 أكتوبر 1919. التي تنظم الملاحة الجوية. شريطة أن تحصل تركياء بموجب بروتوكول 1 مايو 
0 » على أي استثناءات قد يجعلها وضعها الجغرافي ضرورية؛ 

(14) اتفاقية 26 سبتمبر 1906. الموقعة في برن. لحظر استخدام الفسفور الأبيض في صناعة أعواد الثقاب. 


MME CE CT 


الجزء الرابع: الاتصالات والمسائل الصحية 

القسم الأول: مجال الاتصالات 

المادة 101 

تتعهد تركيا بالالتزام بالاتفاقية والنظام الأسامي الذي يحترم حرية الترانزيت (المرور العابر) الذي اعتمده مؤتمر 
برشلونة في 14 أبريل 1921. وكذلك الاتفاقية والنظام الأسامي الذي يحترم نظام الممرات المائية ذات الاهتمام 


الدولي الذي اعتمده مؤتمر 19 أبريل 1921 والبروتوكول التكميلي. 


وبناءً عليه» تتعهد تركيا ببدء نفاذ أحكام هذه الاتفاقيات ونظامها الأسامي وبروتوكولها اعتباراً من بدء دخول هذه 


المعاهدة حيز التنفيذ. 

المادة 102 

تتعبد تركيا بالالتزام بإعلان برشلونة. في 20 أبريل 1921, "الاعتراف بحقوق أعلام الدول التي لا تمتلك شواطئ 
بحرية". 

المادة 103 


تتعهد تركيا بالالتزام بتوصيات مؤتمر برشلونة بتاريخ 20 أبريل 1921 بشأن الموانئ الموضوعة تحت نظام دولي. 
وستقوم تركيا بعد ذلك بالتعريف بتلك الموانئ التي سيتم وضعها تحت هذا النظام. 
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المادة 104 
تتعهد تركيا بالالتزام بتوصيات مؤتمر برشلونة»ء بتاريخ 20 أبريل 1921ء فيما يتعلق بالسكك الحديدية الدولية. 
MM SEY‏ 


المادة 105 

MM IC 22-2552:‏ 
أكتوبر 1890 و20 سبتمبر 1893 و6 پوليو 1895 و16 يونيو 1898 و19 سبتمير 1906 بشأن تقل البضائع عن 
طريق السكك الحديدية. 


المادة 106 

عندما يمر خط سكة حديد» نتيجة لتثبيت حدود جديدة» بين جزأين من نفس البلد يمر بدولة أخرى. أو خط 
فرعي من بلد ما ينتبي في بلد آخر» حسب ظروف العمل له»ء وفيما يتعلق بالمرور بين البلدين» يجب أن يتم تضمينه 
في اتفاق بين إدارات السكك الحديدية المعي, رهنا بأ كرئيباث خاصة. واذا لم تتمكن هذه الإدارات من التوصل 
إلى اتفاق بشأن شروط هذه الاتفاقية»ء يتم البت في هذه الشروط عن طريق التحكيم. 

وتتم تسوية جميع المحطات الحدودية الجديدة بين تركيا ودول الجوار. وكذلك عمل الخطوط بين تلك المحطاتء. 
من خلال التوصل لاتفاقيات مماثلة! 

المادة 107 

لا يخضع المسافرون والبضائع القادمة من أو المتجهة إلى تركيا أو اليونانء الذين يستخدمون المرور عبر الأقسام 
202000 
كوليلي بورجاسء بالنسبة الحساب هذا العبورء لأي رسوم أو رسوم عبور أو إلى أي شكليات للفحص فيما يتعلق 
لساك 


وعلى المفوض»› الذي يختاره مجلس عصبة الأمم» التأكد من تنفيذ أحكام هذه المادة. 
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EC EC I E 
انتباه المفوض إلى أي مسألة تتعلق بتنفيك الأحكام المذكورة أعلاه: ودتمتع بجميع النتسبيلات اللازمة لتمكينه من‎ 
إنجاز مهمته. ويتوصل هؤلاء الممثلون إلى اتفاق مع المفوض بشأن عدد وطبيعة الموظفين التابعين الذين يحتاجون‎ 


إلهم. 


التي ريما لم يتمكن من حلبها. وتتعهد الحكومتان اليونانية والتركية بتنفيذ أي قرار يصدر بأغلبية أصوات المجلس 
e‏ 


وتتحمل الحكومتان اليونانية والتركية مرتبات المفوض المذكور ونفقات عمله على قدم المساواة. 


يا كار ل ل ل ل اك لس رلك سيك 
ع اك د ال لل را e AO‏ ل الك اسه الواففة الف من 
كوليلي بورجاس وبوسنا كوي على التوالي. 


ويحق لكل من الدولتين المعنيتين» بعد خمس سنوات من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذء التقدم بطلب إلى 
مجلس عصبة الأمم لتقرير ما إذا كان من الضروري أن تكون المراقبة المذكورة في الفقرة 2 إلى 5 من هذه المادة ينبغي 
الحفاظ علما. ومع ذلك» لا يزال من المفهوم أن أحكام الفقرة الأولى ستظل سارية للمرور فوق قسمين من السكك 
الحديدية الشرقية بين الحدود اليونانية البلغارية ويوسنا كوي. 

المادة 108 

Cd CE E ED NC ECCS 
0000 
ا ل ل ا ل ل شن‎ E 
السكك الحديدية بالشروط التالية:‎ 

ل لان ا ل رط السك ال يه كاسلة TTD‏ 
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(2) عندما يتم وضع نظام للسكك الحديدية بمخزونه الكامل في المنطقة المنقولة, يجب ترك هذا المخزون كاملاً مع 
السكك الحديديةء وفقاً للمخزون الأخير الثابت قبل 30 أكتوبر 1918؛ 


(3) فيما يتعلق بالبنود التي ستقسم إدارتها بموجب هذه المعاهدةء يتم توزيع المخزون الدوّار باتفاق ودي بين 
الإدارات التي تتولى عدة أقسام مها. يجب أن تأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار كمية المواد المسجلة على هذه 
الخطوط في قائمة الجرد الأخيرة قبل 30 أكتوبر 1918ء وطول المسار (تشمل الجوانب) وطبيعة ومقدار حركة 
المرور. وفي حالة عدم الاتفاق» يتم تسوبة نقاط النزاع عن طريق التحكيم. يجب أن يحدد قرار التحكيم أيضاًء إذا 
لزم الأمرء القاطرات وعربات القطار والمركبات التي سيتم تركها في كل قسم» وشروط قبولها والترتيبات المؤقتة التي 
قد تعتبر ضرورية لضمان فترة محدودة من الصيانة الحالية في ورش العمل الحالية للمخزون المنقول؛ 


(4) يجب ترك مخزون المستودعات والتجهيزات والمصنع في نفس ظروف القاطرات. 


المادة 109 

في حالة عدم وجود أي أحكام تتعارض مع ذلك» عندما تكون نتيجة تثبيت حدود جديدة» فإن النظام الهيدروليكي 
(القناة أو الغمر أو الري أو الصرف أو الأمور المماثلة) في دولة ما يعتمد على الأعمال المنفذة داخل إقليم دولة أخرى, 
أو عندما يتم استخدام المياه أو الطاقة الهيدروليكية على أراضي دولة ماء بحكم استخدامها قبل الحربء والتي 
TG O RE SS‏ 
كل منهم. وني حالة عدم الاتفاق» ينظم الأمر بالتحكيم. 

المادة 110 

ا E I‏ 
عدم الاتفاق» يتم تسوبة الأمر بالتحكيم. 

المادة 111 

تتخلى تركيا بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن مواطنها عن جميع الحقوق والألقاب أو الامتيازات من أي نوع التي 
ضر م 
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إذا كانت الكابلات أو الأجزاء المنقولة بموجب الفقرة السابقة مملوكة للقطاع الخاصء فيجب على الحكومات التي 
تنقل إلها هذه الممتلكات تعويض أصحابها. وإذا فشلت الاتفاقية في احترام مبلغ التعويض» فسيتم تحديد هذا 
المبلغ عن طريق التحكيم. 

المادة 112 

ستحتفظ تركيا بحقوق الملكية التي قد تمتلكها بالفعل على تلك الكابلات التي لا يزال طرف واحد منها على الأقل في 
الأراضي التركية. 


تتم تسوية حقوق الهبوط للكابلات المذكورة في الأراضي غير التركية وظروف عملها بطريقة ودية من قبل الدول 
المعنية. وفي حالة فشل الاتفاق| سيتم وة التزاعحصن طرق اح 


المادة 113 


يقبل كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة بموجب هذاء فيما يتعلق به إلغاء مكاتب البريد الأجنبية في تركيا. 


القسم الثاني: المسائل الصحية 
المادة 114 


تم إلغاء المجلس الأعلى للصحة في القسطنطينية. والإدارة التركية مكلفة بالتنظيم الصحي لسواحل وحدود تركيا. 


المادة 115 

تطبق تعريفة صحية واحدة, تكون مستحقاتها وشروطها عادلة؛ على جميع السفن دون تمييز بين العلم التركي 
ا ا ا ا ا ا ع ا 

المادة 116 

تتعهد تركيا بالاحترام التام لحق العاملين الصحيين الذين تم إنهاء خدماتهم مقابل تعويضات يتم تخصيصها من 
000 
0100-0 
الاحتياطية للمجلس الأعلى السابق للصحة في القسطنطينيةء أو التصفية النهائية للإدارة الصحية السابقةء 
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بالإضافة إلى جميع المسائل الأخرى المشابهة أو القريبة. اللجنة المخصصة التي تتكون من ممثل لكل دولة ممثلة في 
المجلس الأعلى للصحة في القسطنطينية باستثناء ألمانيا والنمسا والمجر. في حالة وجود خلاف بين أعضاء اللجنة 
المذكورة بشأن مسألة تتعلق بالتصفية المذكورة أعلاهء أو توظيف الأموال المتبقية بعد التصفية؛ يحق لكل سلطة 
ممثلة في اللجنة عرض المسألة على إخطار مجلس عصبة الأمم» الذي يكون قراره نهائياً. 

المادة 117 

تتخذ تركيا والدول المعنية بالإشراف على الحج إلى القدس وخط الحجاز وسكة حديد الحجاز الإجراءات المناسبة 
وفق أحكام الاتفاقيات الصحية الدولية. ومن أجل ضمان التوحيد الكامل في تنفيذ هذه التدابير» تشكل هذه 
السلطات وتركيا لجنة تنسيق صحية للحج» يتم فما تمثيل الخدمات الصحية في تركيا والمجلس الصحي البحري 
والحجر الصبي في مصر. 


يوجب أن تحصل هذه اللجنة على الموافقة السابقة من الدولة التي تعقد اجتماعها على أراضهها. 


المادة 118 

ترفع تقارير عن عمل لجنة تنسيق الحج إلى لجنة الصحة في عصبة الأمم والى المكتب الدولي للصحة العامة وكذلك 
إلى حكومة كل دولة مهتمة بالحج وتتقدم بطلب لذلك. ستبدي اللجنة رأءها في كل سؤال تطرحه علها عصبة الأمم 
أو المكتب الدولي للصحة العامة أو الحكومات المعنية. 


الجزء الخامس: أحكام متنوعة 
القسم الأول: أسرى الحرب 


المادة 119 


تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على إعادة أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين ما زالوا في أيدهم. 


يشكل تبادل أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين تحتجزهم اليونان وتركيا على التوالي موضوع اتفاق منفصل 
بين تلك الدول الموقعة في لوزان في 30 يناير 1923. 
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المادة 120 
يُعاد أسرى الحرب والمدنيون المعتقلون الذين ينتظرون التصِرّف أو يخضعون لعقوبات بسبب جرائم ضد 
TS‏ 0 


يجوز احتجاز أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة أو يخضعون لعقوبة بسبب جرائم أخرى 
غير تلك التي هي ضد الانضباط. 


المادة 121 

توافق الأطراف الا الاقف عا ]كال ادا ےن عن الود رت در ان ال 
والمدنيين المعتقلين الذين أعربوا عن رغبتهم في عدم العودة. 

المادة 122 

ل ل ل ا E‏ المراة واللسرال راتوا 
O E TTT‏ ا ال ري كر فاك 
الاحتفاظ بها. 


المادة 123 

تتنازل الأطراف السامية المتعاقدة بشكل متبادل عن جميع المبالغ المستحقة للقيام على أمر أسرى الحرب الذين 
أسرتهم جيوشهم. 

القسم الثاني: المقابر 

المادة 124 

دون المساس بالأحكام الخاصة للمادة 126 من هذه المعاهدةء تتعبد الأطراف السامية المتعاقدة في أن تحترم 
وتحتفظ داخل الأراضي الخاضعة لسلطتها بمقابر الجنود والملاحين ومقابرهم ومآسهم ونصهم التذكارية الذين 
سقطوا في العمل أو ماتوا بسبب جروح حادثة أو مرض منذ 29 أكتوبر 1914ء وكذلك أسرى الحرب والمدنيين 
المعتقلين الذين لقوا حتفهم في الأسر بعد ذلك التاريخ. 
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وتوافق الأطراف السامية المتعاقدة على منح كل إقليم التسهيلات اللازمة اتلك اللجان التي قد تعيما كل دولة 
متعاقدة لغرض تحديد وتسجيل وصيانة الجبّانات المذكورة ورفات الموتى والقبور وانشاء نصب تذكارية على مواقع. 
ولا يجوز أن يكون لهذه اللجان أي طابع عسكري. 

تتعبد الأطراف السامية المتعاقدة بشكل متبادلء رهناً بأحكام قوانيها الوطنية ومتطلبات الصحة العامةء بتجهيز 
بعضها البعض كل مرفق لتنفيذ طلبات نقل جثث هؤلاء الجنود والبحارة إلى بلدانهم. 

المادة 125 


تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة كذلك بتزوبد بعضها البعض بما يلي: 


(1) قائمة كاملة بأسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين لقوا حتفهم في الأسرء مع جميع المعلومات التي تميل إلى 


(2) جميع المعلومات المتعلفة بعدد وموقظ الق ويم )لني دوا دون ليد 


المادة 126 

تشكل رعاية وصيانة جبانات ومقابر ومآثر ونصب تذكارية للجنود الأتراك والبحارة وأسرى الحرب الذين ربما ماتوا 
في الأراضي الرومانية منذ 27 أغسطس 1916ء وكذلك جميع الالتزامات الأخرى بموجب المادتين 124 و125 بشأن 
المدنيين المعتقلين. موضوع ترتيب خاص بين الحكومتين الرومانية والتركية. 

المادة 127 

من أجل استكمال الأحكام العامة الواردة في المادتين 124 و125. تتفق حكومتا الإمبراطورية البريطانية وفرنسا 


ل ا 00 
106. 
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المادة 128 

038 23070 
داخل الأراضي التركية التي تقع فما قبور أو جبانات أو عظام أو نصب تذكارية لجنودهم وبحارتهم الذين سقطوا 2 
العمل أو ماتوا من جروح أو حوادث أو أمراضء وكذلك جروح أسرى الحرب والمدنيين المعتقلين الذين لقوا حتفهم 
2 الأسر. 

کما ستمنح الحكومة التركية لتلك الحكومات الأرض التي تعتبرها اللجان المنصوص علها في المادة 130 ضرورية 
لإنشاء المقابر لإعادة تجميع القبور أو الرفات أو النصب التذكارية. 

تتعهد الحكومة التركية كذلك بالسماح بجرية الوصول إلى هذه الجبانات والمقابر والمآثر والنصب التذكارية, واذا 
لزم الأمر الإذن ببناء الطرق والمسارات اللازمة. 


تتعبد الحكومة اليونانية بالوفاء بنفس الالتزامات فيما يتعلق بأراضها. 
تؤثر الأحكام المذكورة أعلاه على السيادة التركية أو اليونانية على الأرض الممنوحة على هذا النحو. 
المادة 129 
ستشمل الأرض التي ستمنحمآ آلككوامة التركية. أعلىاوجه الخصوصء فلإها يتعلق بالإمبراطوربة البريطانيةء المنطقة 


اا انكر علد للش رط التالية: 


(1) لا يطبق هذا المجال على أي غرض بخلاف الأغراض المنصوص علها في هذه المعاهدة؛ وبالتالي لا يجوز استخدامه 
لأي غرض عسكري أو تجاري ولا لأي غرض آخر غريب عن الغرض المذكور أعلاه؛ 

)2( يحق للحكومة التركيةء 2 حكمينع الأوقات, التسبب 2 تفتيش هذه المنطقة. يما 2 ذلك المقابر؛ 

(3) ج الا بتجاور عدد أمناء الحراسة المدنية المعيتين لرعابة امار أميناً واحدا لكل مقيرة. لا يجوز أن يكون 
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(4) لا يجوز إقامة مسكن في المنطقةء سواء كانت مغمورة أو خارج المقابرء باستثناء ما هو ضروري للغاية للقائمين 
علها؛ 


(5) على الشاطئ البحري للمنطقة لا يجوز بناء رصيف أو رصيف أو أرصفة بحرية لتسبيل هبوط أو صعود 


(6) لا يجوز تنفيذ الإجراءات الشكلية المطلوبة إلا على الساحل داخل المضيقء ولا يُسمح بدخول المنطقة عن طريق 
التي ستكون بسيطة قدر الإمكان» لن تكون أكثر إرهاقاً من تلك المفروضة على الأجانب الآخرين الذين يدخلون 
تركياء وذلك دون الإخلال بأحكام هذه المادة الأخرى» وأنه يجب الوفاء بها في ظل ظروف تميل لتجنب كل تأخير غير 
ضروري: 

(7) يجب عدم تسليح الأشخاص الذين يرغبون في زيارة المنطقة. وللحكومة التركية الحق في التأكد من تطبيق هذا 
الحظر الصارم؛ 

(8) يجب إبلاغ الحكومة التركية قبل أسبوع على الأقل من وصول أي طرف من الزوار يتجاوز عددهم 150 شخصاً. 
المادة 130 

تقوم كل من الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية بتعيين لجنةء تعين فما الحكومتان التركية واليونانية 
ممثلاً. يُعبد إلها بواجب التنظيم على المسائل الفورية التي تؤثر على القبور والجبانات والمآذن والنصب التذكارية. 
تمتد واجبات هذه اللجان بشكل خاص إلى: 


(1) الاعتراف غير الرسمي بالمناطق التي حدثت فما أو قد تكون قد دفن فما بالفعل وتسجيل القبور والمقابر 
والنصب التذكارية الموجودة بالفعل. 
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ا ا لسر لكاي 
الراضي ان لض الراضي ل ا 


(3) إبلاغ الحكومتين التركية واليونانية. باسم الحكومتين المعنيتينء بالخطة الهائية لقبورهم ومقابرهم ومآذهم 
O TT‏ لان ار ل سارعا 


المادة 131 

حل السكوية اذى فيك ل ل ف ا ل شاي MC NECN‏ 
الذي كرست له. إذا كانت هذه الأرض كت ع على الماح فلا بجو للككزْمةأتستخدم الشاطع لأي غرض عسكري 
أو بحري أو تجاري مهما كانت طبيعته. وتعاد مواقع القبور والمقابر التي لم يعد من الممكن استخدامها لهذا الغرض 
والتي لم يتم استخدامها لتشبيد النص الكفكار 4 المكومة التركية أو اليوقاكة. 


المادة 132 

يجب أن تتخذ الحكومة التركية والحكومة اليونانية على التوالي أي تدابير تشريعية أو إدارية ضرورية لمنح الحكومات 
البريطانية والفرنسية والإيطالية على التوالي الاستخدام الكامل والحصري والدائم للأرض المشار إلها في المواد 128 
إلى 130 في غضون ستة أشهر من تاريخ الإخطار وفقاً للفقرة 3 من المادة 130. وإذا كان أي اقتناء إجباري للأرض 
ضرورياًء فسيتم ذلك وعلى نفقة الحكومة التركية أو الحكومة اليونانية. حسب الحالة. 


المادة 133 

ايا ااا 
ل ل لات 
طابع عسكري. ولهم وحدهم الحق في القيام بإخراج الجثث أو إزالتها من البيئات اللازمة لتركيز القبور وإنشاء القبور 
ا ا ا اا ا ا ا يك ا 
eT‏ 
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المادة 134 

يحق للحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية أن تعبد بصيانة قبورها ومقابرها ومآذنها ونصما التذكارية إلى 
TS‏ 
ال ل لا E‏ آل كر N‏ 
عسكريةء ولكن يجوز تسليحهم للدفاع عن أنفسهم بمسدس أو مسدس أوتوماتيكي. 

المادة 135 

لا تخضع الأرض المشار إلها في المواد من 128 إلى 131 من قبل تركيا أو السلطات التركية أو اليونان أو السلطات 
اليونانية» حسب الحالةء لأي شكل من أشكال الإيجار أو الضرائب. ويحق لممثلي الحكومات البريطانية والفرنسية 
CST‏ م 
الأوقات. ونتعبل الحكومة التركية ١ا0‏ كوم ا1 واي الد وال اانه الل ية إلى الأرض المدكورة إلى الأبد. 


تتعهد الحكومة التركية والحكومة اليو داك عل ا ,اليل التكوحات الب بطاتجة والفرنسية والإبطالية بكل 
التسبيلات اللازمة للحصول على إمدادات كافية من المياه لتلبية احتياجات الموظفين العاملين في صيانة أو حماية 
القبور والمقابر والمآذن والنصب التذكارية المذكورة. وكذلك لري الأرض. 


المادة 136 

تتعبد الحكومات البريطانية والفرنسية والإيطالية بمنح الحكومة التركية مزايا الأحكام الواردة في المواد 128 و130 
إلى 135 من هذه المعاهدة لإنشاء القبور والمقابر والمآذن والنصب التذكارية للجنود والبحارة الأتراك الموجودين في 
الأراضي الواقعة تحت سلطتهم» بما في ذلك الأراضي المنفصلة عن تركيا. 

القسم الثالث: الأحكام العامة 

المادة 137 

مع مراعاة أي اتفاقيات مبرمة بين الأطراف السامية المتعاقدة» فإن القرارات والأوامر الصادرة منذ 30 أكتوبر 1918 
حتى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذء من قبل أو بالاتفاق مع سلطات الدول التي احتلت القسطنطينيةء وفيما 
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يتعلق بممتلكات وحقوق ومصالح رعاياهاء أو الأجانب أو الرعايا الأتراك» وعلاقات هؤلاء الأشخاص بسلطات 


تركياء تعتبر نهائية ولن تؤدي إلى أي دعاوى ضد السلطات أو ضد سلطتا. 


2 + المطانات ا کے الناهنة عن الإصابة الى نک ات دای وا ت او اام ع هذا الشيل 
Col‏ 


المادة 138 

المسائل القضائيةء والقرارات والأوامر الصادرة في تركيا من 30 أكتوبر 1918ء حتى دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ 
من قبل جميع القضاة أو المحاكم أو سلطات الدول التي احتلت القسطنطينيةء أو من قبل اللجنة القضائية 
المختلطة المؤقتة التي أنشئت في 8 ديسمبر 1921ء وكذلك التدابير المتخذة تنفيذاً لهذه القرارات أو الأوامرء تعتبر 
نهائيةء مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الرابعة والسادسة من إعلان العفو المؤرخ في هذا اليوم. 

ومع ذلك» في حالة تقديم مطالبة من قبل شخص خاص فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت به نتيجة لقرار قضائي 
لصالح شخص خاص آخر قدم في قضية مدنية من قبل محكمة عسكرية أو محكمة شرطةء يتم تقديم هذه 
المطالبة أمام هيئة التحكيم المختلطةء التي يجوز لها في الحالة المناسبة»ء أن تأمر بدفع تعويض أو حتى استرداد 


ا ا 

المادة 139 

المحفوظات والسجلات والخطط وسندات الملكية والوثائق الأخرى من جميع الأنواع المتعلقة بالإدارة المدنية أو 
القضائية أو الماليةء أو إدارة الأوقافء الموجودة حالياً في تركيا والتي هم فقط حكومة إقليم منفصل عن 


الإمبراطورية العثمانية يتم استعادتهاء وبالمثل أولئك الذين في منطقة منفصلة عن الإمبراطورية العثمانية والتي تهم 
الحكومة التركية ققط . بشكل مدل 

يجوز الاحتفاظ بتلك المحفوظات. والسجلاتء والخططء وسندات الملكية والوثائق الأخرى المذكورة أعلاه والتي 
تعتبرها الحكومة التي تكون في حوزتها أهمية خاصة بهاء من قبل تلك الحكومة: رهنا بتزويدها بالصور عند الطلب 
أو نسخ مصدقة للحكومة المعنية. 
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تتم استعادة المحفوظات والسجلات والخطط وسندات الملكية والوثائق الأخرى التي تم أخذها إما من تركيا أو من 
الأراضي المنفصلة بشكل تبادلي في الأصل» بقدر ما يتعلق الأمر حصرياً بالأراضي التي تم نقلها منها. وتدفع الحكومة 
التي تتقدم بذلك النفقات المترتبة على هذه العمليات. 


تنطبق الشروط المذكورة أعلاه بنفس الطريقة على السجلات المتعلقة بالعقارات أو الأوقاف في مناطق الإمبراطورية 
DEC TEE N‏ 


المادة 140 

الجوائز التي قدمت خلال الحرب بين تركيا والدول المتعاقدة الأخرى قبل 30 أكتوبر 1918ء لن تؤدي إلى أي مطالبة 
من أي من الجانبين. وينطبق الشيء نفسه على المضبوطات التي تتم بعد ذلك التاريخء لانتهاك الهدنة من قبل الدول 
التي احتلت القسطنطينية. 


من المفهوم أنه لا يجوز تقديم أي مطالبةء سواء من قبل حكومات الدول التي احتلت القسطنطينية أو رعاياهاء أو 
من قبل الحكومة التركية أو رعاياهاء فيما يتعلق بالمراكب الصغيرة من جميع الأنواع» والسفن ذات الحمولة 
الخفيفة واليخوت والزوارق التي قد تكون أي من الحكومات المذكورة قد تخلصت منها من موانئها الخاصة أو في 
الموانئ التي تحتلهاء في الفترة ما بين 29 أكتوبر 1914 وحتى 1 يناير 1923. ومع ذلكء لا يخل هذا الشرط بأحكام 
الفقرة السادسة من إعلان العفو المؤرخ في هذا اليوم» ولا المطالبات التي يمكن للأفراد العاديين تقديمها ضد 
أشخاص عاديين آخرين بموجب الحقوق الممنوحة قبل 29 أكتوبر 1914. ويجب إعادة السفن التي ترفع العلم 
التري التي استولت علما القوات اليونانية بعد 30 أكتوير 1918 إلى تركيا. 


المادة 141 
وفقاً للمادة 25 من هذه المعاهدة»ء يتم تحرير المواد 155 و250 و440 والمرفق الثالثء الجزء الثامن (التعويض) من 
معاهدة سلام فرسايء بتاريخ 28 يونيو 1919ء يتم تحرير الحكومة التركية ومواطنما من أي مسؤولية تجاه الحكومة 
الألمانية أو رعاياها فيما يتعلق بالسفن الألمانية التي كانت هدفا خلال الحرب لنقل الحكومة الألمانية أو رعاياها إلى 
الحكومة العثمانية أو رعاياها دون موافقة الحكومات المتحالفة؛ وفي الوقت الحاضر في حيازة الأخيرة. وينطبق 
الثيء نفسه» إذا لزم الأمرء في العلاقات بين تركيا والدول الأخرى التي قاتلت إلى جانها. 
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المادة 142 
سيكون للاتفاقية المنفصلة التي أبرمت في 30 يناير 1923 بين اليونان وتركياء فيما يتعلق بتبادل السكان اليونانيين 
اواك ب هدي الطرفين الام المتقا فين نف القوة ورالد كنال کات تشكل ج ام هد اة 


المادة 143 

e 
EN الل ا‎ CO LD OT 
يجب علهم إرسال صك التصديق في أقرب وقت ممكن. وستصدق كل دولة موقعة من خلال صك واحد على هذه‎ 
المعاهدة والصكوك الأخرى الموفمة رلم وا موقر ف الوقيفة الجكامي/لؤتمر لوزان: بقدر ما تتطلب التصديق‎ 
علما. ويتم إعداد أول محضر لفظي لإيداع المصادقات بمجرد أن تقوم تركياء من جهةء وإيداع الإمبراطورية‎ 
البريطانية وفرنسا وايطاليا واليابان» أو أي ثلاثة منهم» من ناحية أخرىء الصكوك من تصديقاتهم.‎ 


اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الشفوي الأول تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بين الأطراف السامية المتعاقدة التي 
صدقت علهاء وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ بالنسبة للدول الأخرى في تاريخ إيداع تصديقها. أما فيما بين اليونان 
وتركياء فإن أحكام المواد 1 و2 (2) و11-5 ضمناً ستدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تودع الحكومتان اليونانية والتركية 
صكوك تصديقهماء حتى وان كانت في ذلك الوقت -اللفظية المشار إلا أعلاه لم يتم وضعها بعد. وسترسل الحكومة 
الفرنسية إلى جميع الدول الموقعة نسخة مصدقة من الاتفاق الشفوي لإيداع التصديقات. 


إيمانا من المفوضين المذكورين أعلاه بما جاء فهاء فقد قاموا جميعاً بتوقيع هذه المعاهدة. حررت في لوزان في 24 
إلى كل دولة متعاقدة. 
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